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ملخص البحث:

ــا  ــل أبرزه ــة لع ــكاليات القانوني ــن الإش ــد م ــاري العدي ــر العق ــي للتطوي ــام القانون ــر النظ يثي
تلــك المتعلقــة بالتزامــات بائــع الوحــدة العقاريــة تجــاه مشــتريها، ولمــا كاಔّ البيــع علــى المخطــط 
الهندســي يمــر بمرحلتيــن زمنيتيــن متعاقبتيــن: أولاهمــا تلــك الســابقة علــى تســليم العقــار، وثانيهمــا 
هــي اللاحقــة علــى هــذا التســليم، فــإಔّ الإشــكالية تبــرز تحديــداً فــي المرحلــة الأولــى علــى اعتبــار 
 ّಔمحــل العقــد لــم يوجــد بعــد، وهــو مــا يوجــب نظــم التزامــات البائــع فــي هــذه المرحلــة وضمــا ّಔأ
حــق المشــتري بقبــض عقــار وفقــاً للأوصــاف المتفــق عليهــا وضمــن المــدة المحــددة لهــذا التســليم، 
فــضلا عــن التــزام البائــع بنقــل ملكيــة هــذا العقــار لمشــتريه، ورغــم تقاســمهما العديــد مــن الأحــكام 
المشــتركة إلا أಔّ المشــرع العمانــي قــد افتــرق عــن نظيــره الإماراتــي –تحديــدًا المشــرع المحلــي 
فــي إمــارة دبــي- فــي العديــد مــن أحــكام مســؤولية المطــور العقــاري تجــاه المشــتري، وهــو افتــراق 
ــى منهــج  ــاً أخــرى شــكل التعــارض والســير عل ــال حكــم المســألة، وأحيان ــاً شــكل إغف أخــذ أحيان

تشــريعي مختلــف

ــات  ــليم، ضمان ــزام بالتس ــاري، الالت ــور العق ــة، المط ــى الخريط ــع عل ــة: البي ــات الدال الكلم
ــتقبلي ــع المس ــتري، البي المش

)ّಔقابوس )مسقط – سلطنة عما ّಔكلية الحقوق - جامعة السلطا  (1(
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التمهيد:

يعــد عقــد بيــع الوحــدات العقاريــة علــى المخطــط الهندســي عمليــة قانونيــة اقتصاديــة شــاعت 
فــي الفتــرة الأخيــرة وأســهمت فــي تنميــة اقتصاديــات الــدول وتطويــر البنيــة العقارية والاســتثمارية 
فــي العديــد مــن تلــك الــدول، وبحســبانها عمليــة قانونيــة فــإಔّ تنظيمهــا التشــريعي حظــي باهتمــام 
ــم تحــظ بنصيبهــا  ــة الواضحــة ل ــة ورغــم أهميتهــا الاقتصادي ــك أಔّ هــذه العملي ــه؛ ذل ــه وكتابات الفق
ــزام  ــن الت ــع، ويضم ــذا البي ــة ه ــه خصوصي ــي في ــذي يراع ــريعي وال ــم التش ــن التنظي ــي م الواف

المطــور العقــاري بتنفيــذ واجباتــه القانونيــة والعقديــة

ولمــا كاಔّ العقــد المُبــرم بيــن المُشــتري والمطــور فــي البيــع علــى المخطــط الهندســي، يتــم قبــل 
ــن:  ــى مرحلتي ــد عل ــاري تجــاه المشــتري تمت ــإಔّ التزامــات المطــور العق ــاء، ف ــاء تشــييدّ البن أو أثن
ــود  ــد تســلمّ المُشــتري للوحــدة المعق ــة فتنشــأ بع ــا الثاني ــل التســليّم، أم ــا قب ــة م ــى هــي مرحل الأول

عليهــا

ولئــن كاಔّ العقــار تحــت الإنشــاء قبــل تســليمه يعنــي أنــه لــم يكتمــل بعــد، فــإಔّ ذلــك هــذا يلقــي 
علــى عاتــق المطــور التزامًــا أوليـًـا ببنائــه وتشــييدّه طبقـًـا للمواصفــات التــي تــم الاتفــاق عليهــا فــي 
العقــد، كمــا ويتفــرّع عــن ذلــك التــزام المطــور بنقــل ملكيــة العقــار إلــى المُشــتري وتســجيله باســمه:

أهمية الموضوع:

ــة فــي اقتصاديــات  ــة المعماري ــة التطويــر العقــاري واحــدة مــن أبــرز أركاಔّ التنمي تعــد عملي
الــدول العربيــة، بالنظــر الــى القيمــة الاقتصاديــة الكبيــرة التــي تمثلهــا المشــاريع العقاريــة، وهــو 
مــا يحتــم مــن مشــرعي تلــك الــدول اللحــاق بركــب هــذا التطــور المتســارع ونظــم العلاقــة التعاقديــة 
التــي تجمــع المطــور العقــاري بمشــتري الوحــدة العقاريــة، خاصــة أಔّ هــذا الأخيــر فــي الغالــب لا 
ــه علــى ذات الســوية مــع المطــور العقــاري،  ــة مــا يجعل ــة والقانوني ــة الاقتصادي يملــك مــن الدراي
وهــذا الأخيــر حتمــاً ســيكوಔّ كيانــاً اقتصاديــاً محترفــاً لا تعــوزه الإمكانيــات الاقتصاديــة ولا 

المكنــات القانونيــة لحفــظ مصالحــه التجاريــة

إشكالية البحث: 

تظهــر إشــكالية موضــوع هــذا البحــث فــي خصوصيــة طبيعــة البيــع علــى المخطــط الهندســي، 
فمحــل العقــد ومحــوره الرئيــس ليــس موجــوداً عنــد التعاقــد، والعقــد يقــوم علــى أمــل تنفيــذ المطــور 
العقــاري لالتزاماتــه والتقيــد بهــا، ولا يحمــل المشــتري بيــن يديــه إلا أملاً ونيــة حســنة، علــى نحــو 
وجــب علــى المشــرع أಔّ يضمــن لــه حســن تنفيــذ المطــور لالتزاماتــه، وينشــئ بنيــاಔّ مســؤوليته 

المدنيــة علــى نحــو رادع.
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هدف البحث:

يرمــي الباحثــاಔّ إلــى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف الرئيســية مــن وراء معالجــة هــذا الموضــوع 
ــط  ــى المخط ــة عل ــدة العقاري ــع الوح ــد بي ــم لعق ــي الناظ ــار القانون ــد الإط ــو تحدي ــا ه ــل أبرزه لع
ــة  ــل ملكي ــاء ونق ــاز البن ــاري بإنج ــزام المطــور العق ــاء الت ــي لبن ــند القانون ــاد الس الهندســي، وإيج
الوحــدة العقاريــة الــى مشــتريها، والضمانــات الموجــودة فــعلاً او تلــك التــي يجــب توفيرهــا 

ــات ــذه الالتزام ــور به ــة إخلال المط ــي مواجه ــتري ف ــة المش لمصلح

منهج البحث:

يعتمــد الباحثــاಔّ فــي ســبر محــاور هــذا الموضــوع علــى المنهــج التحليلــي لنصــوص القوانيــن 
ــذه  ــة ه ــدى كفاي ــي م ــى المخطــط الهندســي، والبحــث ف ــة عل ــدة العقاري ــع الوح ــد بي ــة لعق الناظم
ــا  ــو م ــة، وه ــد ورده للقواعــد العام ــذا العق ــي له ــم القانون ــل التنظي ــى تأصي القواعــد او الحاجــة إل
يوجــب أيضــاً مقارنــة التنظيــم التشــريعي لهــذا العقــد بيــن عــدة تشــريعات أبرزهــا القانــوಔّ العماني، 

القانــوಔّ الإماراتــي، القانــوಔّ المصــري

وعليه، تتركز محاور هذا البحث في دراسة هذين الالتزامين وعلى الترتيب التالي:

المطلب الأول: التزام المطور بإنـجاز البناء.

المطلب الثاني: التزام المطور بنقل الملكية.

المطلب الأول: التزام المطور بإنـجاز البناء 

يــرد عقــد بيــع الوحــدات الســكنية علــى المخطــط الهندســي علــى عقــار لــم يبُــنع بعــد، لذلــك يعــد 
التــزام المطــور بإقامــة البنــاء، مــن أحــد أهــم الالتزامــات الــواردة فــي هــذا العقــد؛ لأنــه يــرد علــى 
محــل التعاقــد، فــضلاً عــن ذلــك فهــذا الالتــزام يمُيــزّ البيــوع العقاريــة علــى المخططــات الهندســية، 
عــن غيرهــا مــن البيــوع العاديــة، أي تلــك التــي تــرد علــى عقــارات موجــودة بالفعــل، وبالتالــي 
فإنــه يلــزم لكــي نكــوಔّ بصــدد بيــع علــى المخطــط الهندســي، أಔّ يتــم إبــرام عقــد البيــع قبــل إقامــة 
البنــاء، أو أثنــاء تشــييده وتجهيــزه، أمــا وإಔّ تمــت عمليــة البنــاء فــعلاً، فلا محــل هنــا للبحــث عــن 

ثمــة ضمانــات خاصــة خــارج إطــار القواعــد العامــة لعقــد البيــع التقليــدي)1).

ولــم يحــدد المشــرع مــدة زمنيــة معينــة لإتمــام البنــاء، وهــو أمــر محمــود؛ حيــث يصعــب وضع 
أجــل واحــد لــكل المشــاريع العقاريــة لأنهــا تختلــف طــولاً وقصــرًا، وذلــك بحســب حجــم وأهميــة 

)1)  محمد المرسي زهرة: بحث بعنواಔّ العقار بحسب المآل، منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت - مجلس النشر 

العلمي، المجلد العاشر، العدد الثاني، 1986، ص 160.
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المشــروع محــل التطويــر، غيــر أಔّ عــدم تحديــد مــدد نموذجيــة أو موحدة لــكل مشــروعات التطوير 
ــروعات  ــة المش ــن بإقام ــن العقاريي ــة المطوري ــة لكاف ــدة مُلزم ــول دوಔّ وضــع م ــاري، لا يح العق
محــلّ التطويــر يبــدأ خلالهــا المطــور فــي أعمــال التشــييد والبنــاء؛ وذلــك لضمــاಔّ جدّيــة المطــور، 
وضمــاಔّ إنجــاز الأعمــال فــي الموعــد المتفــق عليــه، وحثــه أيضًــا علــى البــدء فــي التنفيــذ فــور 
 ّಔنظــام حســاب الضمــا ّಔحصولــه علــى الموافقــة بالبيــع. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد خلا قانــو
ــر  ــاب التطوي ــوಔّ حس ــخلاف  قان ــك، ب ــور بذل ــزام المط ــى إل ــل عل ــص يعم ــة ن ــن ثم ــي م العُمان
العقــاري فــي إمــارة دبــي رقــم )8( لســنة 2007م، إذ أهتــم هــذا القانــوಔّ بوضــع مُــدة زمنيــة يجــب 
خلالهــا المطــور البــدء فــي أعمــال البنــاء، بــل ورتـّـب علــى فــوات هــذه المُــدة دوಔّ البــدء فــي إقامــة 
ــا يتمثــل فــي شــطب المطــور مــن ســجل المطوريــن العقارييــن، وهــو مــا  المشــروع جــزاءً إداريً

ّಔقضــت بــه نــص المــادة )17 / 2( مــن هــذا القانــو

ــات التــي  ــه للمواصف ــى مُطابقت ــاء، ليــس مقصــورًا عل ــزام المطــور بإقامــة البن ــن كاಔّ الت ولئ
تــم الاتفــاق عليهــا، بــل يمتــد كذلــك إلــى ضــرورة إنجــاز هــذا البنــاء فــي الموعــد المُتفــق عليــه، 
فــإಔّ ذكــر مــدة الانتهــاء مــن المشــروع محــل التطويــر مــن الأهميــة بمــكاಔّ؛ لذلــك فــإಔّ الأمــر يــدق 
بالنســبة للعقــود المُبرمــة بشــراء وحــدة عقاريــة علــى المخططــات الهندســية مــن دوಔّ أಔّ يذُكــر فيهــا 

الموعــد للانتهــاء مــن أعمــال التشــييد والبنــاء

وعليــه يرتكــز هــذا المطلــب علــى بحــث مســألتين، الأولــى: ضمانــة إنشــاء العقــار وتشــييده 
وفقًــا لمــا تــم الاتفــاق عليــه بيــن المشــتري والمطــور. أمــا الثانيــة فهــي التــزام المطــور بالانتهــاء 
مــن أعمــال البنــاء والتشــييد فــي الموعــد المُتفــق عليــه، مــع بيــاಔّ الوضــع حــال ســكوت الأطــراف 

المتعاقــدة علــى تحديــد هــذه المــدة، فــي الفرعيــن التالييــن:

الفرع الأول: الالتزام بإنجاز البناء طبقاً للمواصفات.

الفرع الثاني: الالتزام بإنجاز البناء في الوقت المحدد.

الفرع الأول: الالتزام بإنـجـاز البناء طبقاً للمواصفات 

ــزم  ــه يلت ــد، أي أن ــل التعاق ــى مح ــرد عل ــاء ي ــة البن ــاري بإقام ــور العق ــزام المط ــن كاಔّ الت لئ
بإيجــاد محــل التعاقــد، وهــو مــا يعنــي عــدم وجــود محلــه عنــد التعاقــد، إلا أಔّ غيــاب المحــل عنــد 
التعاقــد وإمكانيــة وجــوده مســتقبلاً هــو الــذي يمُيــزّ عقــد البيــع علــى الخريطــة عــن البيــع العــادي، 
فوجــود البنــاء ليــس شــرطاً لانعقــاد العقــد؛ لأಔّ العقــد قــد انعقــد صحيحًــا منــذ اللحظــة التــي توافــرت 

فيهــا شــروط الانعقــاد، أمــا بنــاء العقــار فهــو أحــد لــوازم تنفيــذ العقــد الــذي انعقــد صحيحًــا)1).

)1)  محمد المرسي زهرة: بحث بعنواಔّ العقار بحسب المآل، مرجع سابق، ص 160.
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ويلتــزم المطــور فــي البيــع علــى المخططــات الهندســية بإقامــة البنــاء محــل التطويــر، ســواءً 
كاಔّ ذلــك بنفســه أو بواســطة أحــد مــن الغيــر)1)، ويظــل هــذا الالتــزام قائمًــا إلــى أಔّ يفــي المطــور 
ــق  ــات المتف ــر والمواصف ــا للمعايي ــرام طبقً ــد محــل الإب ــا العق ــي أشــتمل عليه ــة العناصــر الت بكاف
ــذ  ــخلاً بتنفي ــدّ مُ ــإಔّ المطــور يع ــة جاهــزة للســكنْ ف ــى وحــدة عقاري ــد عل ــمّ التعاق ــو ت ــا)2)، فل عليه

ــو أنــه ســلمّ للمشــتري وحــدة عقاريــة مــن دوಔّ تشــطيب)3). التزامــه العقــدّي ل

ــى  ــليّم المبن ــى تس ــتري عل ــع المُش ــق م ــد يتف ــداಔّ - ق ــض البل ــي بع ــظ أಔّ المطــور - ف ويلاح
ــا  ــه صالحً ــز المبنــى مــن الداخــل بلوازمــه التــي تجعل ــدوಔّ "تشــطيب" أو دوಔّ تجهي أو المنشــأة ب
للاســتعمال، كمــا أಔّ الاتفــاق علــى إقامــة المبنــى دوಔّ توابعــه لا يجعــل مــن المطــور مُــخلاً بتنفيــذ 
التزامــه طالمــا أنــه ســلمّ المبنــى بالحالــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا)4) ، بــل أಔّ تســلمّ المُشــتري للوحــدة 
الســكنية بوضعهــا تحــت تصرفــه دوಔّ أಔّ يعتــرض علــى مُطابقتهــا للمواصفــات التــي تــم الاتفــاق 
عليهــا يعتبــر موافقــة ضمنيــة منــه ، وذلــك بــخلاف لــو أಔّ المُشــتري تســلمّ الوحــدة العقاريــة مــع 
إبــداء بعــض التحفظــات، أو أنــه أعتــرض علــى الوحــدة العقاريــة كليــةً، فــإಔّ التســليم هنــا يعتبــر 
ــا، ويلتــزم المطــور بإجــراء التعــديلات والإصلاحــات اللازمــة؛ لتتفــق مــع  ــا لا نهائيً تســليمًا مؤقتً

المواصفــات التــي تــم الاتفــاق عليهــا))).

وعلــى المطــور العقــاري أಔّ يتقيــد بالنمــاذج والرســومات الهندســية الخاصــة بالمشــروع محــل 
التطويــر، كمــا أنــه ملــزم بالتقيــد بحــدود الترخيــص الإداري الممنــوح لــه بإقامــة البنــاء، فلــو كانــت 
ــة عــن الحــد المســموح  ــه التعليّ ــن مــن الطوابــق فلا يجــوز ل الرخصــة صــادرة بإقامــة عــدد معي

به)6).

محمد المرسي زهرة: بيع العقار تحت الإنشاء "دراسة مقارنة في القانوಔّ المصري والفرنسي والكويتي"،1989،   (1(

ص 7)1.

رسالة  والفرنسي"  الجزائري   ّಔالقانو بين  مقارنة  "دراسة  التصاميم  على  بناء  العقار  بيع  عقد   :ّಔشعبا عياشي   (2(

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري، الجزائر، 2011، ص )17.

موزة سويد السعدي: بيع العقار على الخارطة وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، "دراسة مقارنة، رسالة   (3(

ماجستير، جامعة الامارات العربية المتحدة، 2018، ص 87.

دكتوراه غير  )أطروحة  والفرنسي  المصري  القانونين  في  الإنشاء  العقارات تحت  تمليك  إبراهيم عثماಔّ بلال:   (4(

منشورة(. جامعة الإسكندرية،1997، ص 134.

هدى سعيد النمير: القيود التي ترد على تصرفات مالك المبني المقسم إلى شقق وطبقات )أطروحة دكتوراة غير   (((

منشورة(. كلية الحقوق. جامعة عين شمس،1989، ص 138.

تسبية أعمر: الآليات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم )أطروحة دكتوراه غير منشورة(. كلية   (6(

الحقوق والعلوم السياسية. جامعة أدرار. الجزائر،2019، ص 142.
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وغنــى عــن البيــاಔّ أಔّ التــزام المطــور بإقامــة البنــاء يشــتمل علــى العديــد مــن الأصــول الفنيــة، 
ــا مــا يجهلهّــا المُشــتري، ومنهــا مــثلاً اســتخدام أسلاك مــن قطِْــر معيــن بالنســبة  وهــي أمــور غالبً
لأجهــزة التكييــف، والأصــول الفنيــة فــي لحــام التوصــيلات الصحيــة والتــي يــؤدي عــدم الالتــزام 
بهــا إلــى التدهــور الســريع لحالــة المبانــي)1)، وهنــا تتجلــى أهميــة مبــدأ حســن النيــة والثقــة والأمانــة 
فــي التعامــل، فمبــدأ حســن النيــة بصفــة عامــة يعــدّ بمثابــة الإطــار التعاقــدي، والــروح التــي يجــب 
ــد، ومــن  ــوازಔّ العقــدي لأطــراف العق ــاخ الت ــى يتحقــق من ــود وتنفيذهــا، حت أಔّ تســود تفســير العق
ثــم يجــب علــى المطــور تســليّم العقــار طبقــاً للمواصفــات والخامــات والمســاحات المتفــق عليهــا، 
ــار  ــه كمُعاينتــه لعمليــة التشــطيبات واختي وأಔّ يقــوم بإخطــار المشــتري بــكل أمــر يســتوجب تدخلّ
الخامــات)2)، وعلــى الرغــم مــن أಔّ هــذه الأمــور قــد تخــرج عــن دائــرة التعاقــد، إلّا أنــه لا يجــوز 
للمطــور أಔّ يســتغلّ جهــل المُشــتري بهــا، فيعمــل علــى الإضــرار بــه للحــد الذي لــو علمّهُ المُشــتري 
لمــا أقبــل علــى إبــرام العقــد، فهــذه التصرفــات ومــا شــابهها، قــد تخُّــول للمشــتري طلــب فســخ العقــد 

للتغريــر حــال توافــر شــروطه

وتلافيـًـا مــن المُشــرّع العُمانــي لمــا تقــدم نجــد أنــه الــزم المطــور بإعــداد نمــوذج لبيــع الوحــدة 
العقاريــة علــى أಔّ يتــم اعتمــاد هــذا النمــوذج مــن الجهــات المختصــة، ويجــب أಔّ يذُكــر فيــه بعــض 
البيانــات، لعــل مــا يعُنينّــا منهــا فــي هــذا الصــدد، مــا نــص عليــه المُشــرع العُمانــي مــن ضــرورة 
اشــتمال هــذا النمــوذج علــى بيانــات الوحــدة، ومســاحتها الإجماليــة، ونصيبهــا من مســاحة الأرض، 
ــترك  ــتعمال المش ــدة للاس ــاء المع ــزاء البن ــي أج ــتركة ه ــزاء المش ــتركة - والأج ــزاء المش والأج
ــة والأســطح والمصاعــد والممــرات،  ــع ومنهــا والجــدراಔّ الرئيســية والمداخــل والأفني بيــن الجمي
وقواعــد الأرضيــات، وتجهيــزات الإنــارة والميــاه، وكل مــا يكــوಔّ تابعــا للبنــاء، إلا مــا كاಔّ منهــا 
داخــل الطبقــة أو الشــقة طبقــاً لنــص المــادة )840( مــن قانــوಔّ المُعــاملات المدنيــة العُمانــي - مــع 
إرفــاق رســم مســاحي يوضــح ذلــك، كذلــك مكونــات التقســيم الداخلــي للوحــدة، ونــوع التشــطيب 
والديكــورات، ونوعيــة الأبــواب والنوافــذ، والمرافــق الصحيــة والكهربائيــة وغيــر ذلــك مــن 

التجهيزات)المــادة )16( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــوಔّ نظــام حســاب الضمــاಔّ العُمانــي(

ويتضــح ممــا ســبق، أಔّ التــزام المطــور بإقامــة البنــاء هــو التــزام مُحــدد، والالتزامــات المحــددة 
ــؤولية  ــار مس ــم تثُ ــن ث ــازي،1962(، وم ــة )حج ــق نتيج ــزام بتحقي ــل الالت ــن قبي ــي م ــه ه بموجب
ــذه النتيجــة يجــب أಔّ يســعى  ــق ه ــي ســبيل تحقي ــذه النتيجــة، وف ــق ه ــا أخــلّ بتحقي المطــور إذا م
المطــور نحــو توفيــر كافــة الامكانــات البشــرية والمادّيــة لإنجــاز المشــروع محــل التطويــر علــى 

إبراهيم بلال، مرجع سابق، ص 116،117.  (1(

عسالي عرعارة: التوازಔّ العقدي عند نشأة العقد )أطروحة دكتوراة غير منشورة(. كلية الحقوق، جامعة الجزائر،   (2(

الجزائر،2014، ص )20.
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 ّಔالوجــه الــذي يمُكّــن المشــتري مــن الانتفــاع بمــا لــه فيــه، علــى النحــو المتفــق عليــه)1)، ولا يكــو
ــة  ــت أಔّ ثم ــذا الإخلال إلّا أಔّ يثُب ــة عــن ه ــن المســؤولية المُترتبّ ــخلاص م ــن ســبيل لل للمطــور م
ســبب أجنبــي حــال بينــه وبيــن النتيجــة المطلــوب تحقيقهــا، علــى أنــه لا يعتبــر مــن قبيــل الســبب 
الأجنبــي عــدم نجــاح المطــور فــي تملـّـك الأرض التــي ســيقام عليهــا المشــروع، أو اســتحقاق ملكّيــة 

هــذه الأرض للغيــر)2). 

ويلُاحــظ، أಔّ الالتــزام بإنجــاز البنــاء وتمامــه ومــن ثــم تســليمه للمشــتري يرتبــط ارتباطــا وثيقــاً 
ــتطيع  ــتري لا يس ــليم؛ لأಔّ المش ــزام بالتس ــة للالت ــة حتمي ــو نتيج ــر ه ــة، فالأخي ــزام بالمطابق بالالت

قبــول المحــل المعقــود عليــه حــال عــدم مُطابقتــهِ للمواصفــات التــي تــم الاتفــاق عليهــا)3). 

والجديــر بالذكــر أಔّ عــدم المطابقــة يمكــن أಔّ تكــوಔّ جوهريــة، وتكــوಔّ كذلــك متــى كاಔّ مــن 
شــأنها التأثيــر علــى الغــرض الــذي خصــص مــن أجلــه العقــار، وتكــوಔّ غيــر جوهريــة متــى كانــت 
غيــر مؤثــرة علــى هــذا الغــرض. وفــي الحالــة الأولــى يكــوಔّ للمشــتري الامتنــاع عــن تســلمّ البنــاء، 
فــضلاً عــن أحقيتــه فــي عــدم دفــع باقــي المســتحقات الماليــة للمطــور، بينمــا فــي الحالــة الثانيــة فلا 
ــا  يكــوಔّ للمشــتري وإعمــالاً لحســن النيــة أಔّ يمتنــع عــن تســلمّ العقــار، لكــن يظــل المطــور ملزمً

باتخــاذ مــا يلــزم لإعــادة العقــار للوصــف الــذي تــم الاتفــاق عليــه)4).

وتختلــف فكــرة عــدم المطابقــة عــن فكــرة عيــوب البنــاء، ســواءً كانــت هــذه الأخيــرة ظاهــرة 
ــه  ــه وطبيعت ــود علي ــة المعق ــدد ذاتي ــي تحُ ــر الت ــي المعايي ــات تعن ــرة؛ لأಔّ المواصف ــر ظاه أم غي
وأوصافــه، ومثــال الإخلال بالمواصفــات ألا يلتــزم المطــور بالمخططــات الهندســية الموضوعــة 
ــن  ــة م ــودة ومتان ــل ج ــرة أو أق ــواد مُغاي ــتخدام م ــا، أو اس ــة فيه ــاحات الموصوف ــى، أو المس للمبن
تلــك التــي تــم الاتفــاق عليهــا، أمــا العيــوب فتعنــي، وجــود خلــل مــا فــي البنــاء يؤثــر علــى كيانــه 
أو علــى اســتعماله بالرغــم مــن التــزام المطــور بالمواصفــات التــي تــم الاتفــاق عليهــا، ومــن ذلــك 
ــة التشــييد ذاتهــا)))،  ــم اســتعمالها أو وجــود خطــأ فنــي فــي عملي وجــود عيــب فــي المــواد التــي ت
وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أಔّ التــزام البائــع بتســليم الوحــدة العقاريــة خاليــة مــن العيــوب وتحملــه 

العربية  الامارات  ظبي.  أبو  القضاء،  دار  ط1،  مقارنة،  دراسة  العقاري،  التطوير  إبراهيم:  الدين  ولاء   (1(

المتحدة،2014، ص 108.

وهو ما أيدته محكمة تمييز دبي )الطعن العقاري رقم 24 لسنة 2011م جلسة 10 / 4 / 2011م(.  (2(

ريماಔّ حسينة: المسؤولية العقدية في مجال الترقية العقارية على ضوء القانوಔّ 11 - 4 المحدد للقواعد المنظمة   (3(

الحاج لخضر.  السياسية. جامعة  الحقوق والعلوم  العقارية )رسالة ماجستير غير منشورة(. كلية  الترقية  لنشاط 
الجزائر،)201، ص 97.

ابراهيم بلال، مرجع سابق، ص 139.  (4(

البناء تحت الإنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية،  سمير عبد السميع الأودಔّ: تمليك وحدات   (((

منشأة المعارف. مصر،2001، ص 63.
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ضمــاಔّ وجــود مثــل هــذه العيــوب إنمــا ينصــرف إلــى التــزام عــام يقــع فــي ذمــة كل بائــع لأي مبيــع 
كاಔّ مفــاده التزامــه بتســليم نافــع للمبيــع خــالٍ مــن العيــوب التــي تنقــص المنفعــة المرجــوة منــه أو 
تضييعهــا، وهــو التــزام اشــتملته القواعــد العامــة فــي قانــوಔّ المعــاملات المدنيــة العمانــي) المــواد 

 (410 - 401 ،154 - 149

ــم  ــي ت ــات الت ــار للمواصف ــة العق ــط بمُطابق ــاء ترتب ــاز البن ــألة إنج ــن أಔّ مس ــم م ــى الرغ وعل
الاتفــاق عليهــا، إلا أಔّ إنجــاز البنــاء فــي ذاتــه لا يعُنــى أنــه مُطابــق فــي كل الأحــوال للمواصفــات 
التــي تــم الاتفــاق عليهــا. وعلــى الرغــم مــن أಔّ المُشــرّع عمــل علــى ربــط الأقســاط التــي يدفعهــا 
 ّಔــو ــن قان ــادة )7 / أ( م ــص الم ــار؛ إذ تن ــن العق ــه م ــم بنائ ــا ت ــبة م ــور بنس ــى المط ــتري إل المُش
نظــام حســاب الضمــاಔّ العُمانــي علــى: "يتــم الســحب مــن حســاب الضمــاಔّ بموجــب طلــب يتقــدم 
بــه المطــور للمصــرف المرخــص يحــدد بــه المبالــغ اللازمــة لتغطيــة تكلفــة مــا تــم إنجــازه مــن 
المشــروع واســم المســتفيد..."، وعلــى أಔّ يتــم الســحب مــن حســاب الضمــاಔّ بموجــب طلــب يتقــدم 
بــه المطــور للمصــرف المرخــص يحــدد بــه المبالــغ اللازمــة لتغطيــة تكلفــة مــا تــم إنجــازه مــن 
المشــروع واســم المســتفيد، علــى أಔّ يكــوಔّ الطلــب مصحوبــا بشــهادة إنجــاز الأعمــال ..."، نقــول 
أಔّ كل ذلــك لا يعنــي تمــام وفــاء المطــور بالتزاماتــه مــن خلال شــهادة الإنجــاز التــي يحصــل عليهــا 
 ّಔنظــام حســاب الضمــا ّಔهــذه الشــهادة وكمــا عرفتهــا المــادة )1بنــد9( مــن قانــو ّಔالمطــور، إذ ا
ــي يصدرهــا المطــور، ويعتمدهــا استشــاري المشــروع  ــة الت ــي لا تعــدو أಔّ تكــوಔّ:" الوثيق العُمان

المعتمــد، التــي تبيــن حجــم الأعمــال التــي أنجــزت مــن المشــروع"

وكمــا هــو واضــح مــن صياغــة النــص المُتقــدّم فــإಔّ شــهادة الإنجــاز لــم تتطــرَق لفكــرة الالتــزام 
ــذا  ــى الإخلال به ــب عل ــر المُترت ــن الأث ــم تبُي ــور لّ ــوಔّ المذك ــوص القان ــا أಔّ نص ــة، كم بالمطابق
الالتــزام، وذلــك بــخلاف المُشــرع المحلــي بإمــارة دبــي والــذي قــرر بموجــب نــص المــادة )20) 
ــه:" يجــوز للمشــتري اللجــوء  قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2010 ســالف الذكــر، بأن
إلــى المحكمــة المختصــة لطلــب فســخ العلاقــة التعاقديــة بينــه وبيــن المطــور فــي أي مــن الحــالات 
الآتيــة: 3 -  إذا قــام المطــوّر بتغييــر المواصفــات المتفــق عليهــا فــي العقــد تغييــراً جوهريــاً"..."

ــا للمســاحة المُتفــق عليهــا، فقــد  ويدخــل فــي نطــاق الالتــزام بالمواصفــات، إنجــاز البنــاء طبقً
يتفــق المُشــتري علــى مســاحة مُعينــة فــي العقــد ثــم يتعبيـَـن لــه أಔّ الوحــدة المعقــود عليهــا تقــل بكثيــر 
عــن المســاحة المتفــق عليها)علــي،2011(، وعلــى الرغــم مــن أهميــة التســليّم المُطابــق للمســاحة، 
ــوಔّ نظــام حســاب الضمــاಔّ، أو فــي  ــي قان ــه، ســواءً ف ــل النــص علي ــي أغف إلّا أಔّ المُشــرّع العُمان
ــر  ــوಔّ الأخي ــادة )383( مــن هــذا القان ــك أಔّ الم ــا هنال ــي، كل م ــة العُمان ــوಔّ المُعــاملات المدني قان
تنــص علــى أنــه :" إذا عيــن فــي العقــد مقــدار المبيــع مــن المكــيلات أو الموزونــات أو المزروعــات 
أو العدديــات وظهــر فيــه نقــص أو زيــادة ولــم يوجــد اتفــاق أو عــرف فــي هــذا الشــأಔّ وجــب اتبــاع 

القواعــد الآتيــة:....".
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وكمــا هــو واضــح أಔّ النــص المُتقــدّم لــم يعُالــج مســألة نقــص أو عجــز مســاحة العقــار عــن 
المُســاحة المُتفــق عليهــا. لذلــك نــرى أنــه يحــق للمُشــتري فــي حالــة نقــص مســاحة الوحــدة العقاريــة 
 ّಔيطلــب فســخ العقــد أو التعويــض أو الفســخ والتعويــض إ ّಔعــن تلــك التــي تــم الاتفــاق عليهــا، أ
ــذي أصــاب المُشــتري مــن هــذا  ــى أســاس الضــرر ال كاಔّ لهــم مُقتضــى، ويحســب التعويــض عل
العقــد، كمــا أಔّ القواعــد العامــة تقــرر بأحقيــة المُشــتري فــي طلــب التنفيــذ العينــي وذلــك إذا توافــرت 

شــرائط إعمالــه

أمــا المُشــرّع المحلـّـي فــي إمــارة دبــي، فقــد كاಔّ أكثــر توفيقـًـا مــن المُشــرّع العُمانــي، حيث قرر 
إلــزام المطــور بتعويــض المُشــتري فــي حــال عجــز الوحــدة المبيعــة عــن المســاحة المُتفــق عليهــا 
بنســبة النقــص مــن مســاحتها؛ لأಔّ ثمــن المبيــع فــي الغالــب يتحــدد علــى أســاس هــذه المســاحة)1)، 
إلا أنــه لــم يرتــب ذات الحكــم علــى زيــادة الوحــدة المبيعــة؛ فلا يكــوಔّ للمطــور مُطالبــة المُشــتري 
ــرِد أಔّ يثُقــل المُشــتري بــأي  بــأداء أي شــيء مقابــل هــذه الزيــادة، وتبريــر ذلــك أಔّ المُشــرّع لــم يُ
ــا  ــو م ــه، وه ــن خطئ ــتفيد م ــر يس ــذا الأخي ــل ه ــات أخــرى، بســبب خطــأ المطــور، أو جع التزام

يكرســه نــص المــادة )12( مــن القانــوಔّ رقــم )13( لســنة 2008م.

وقــد فصلـّـت اللائحــة التنفيذيــة للقانــوಔّ رقــم )13( لســنة 2008م، نســبة النقــص فــي المســاحة 
ــي  ــا والت ــادة )13 / 3( منه ــص الم ــب ن ــك بموج ــض وذل ــتري التعوي ــا المش ــتحق عنه ــي يس الت
تنــص علــى أಔّ: "يلتــزم المطــور بتعويــض المشــتري عــن التغييــر فــي مســاحة الوحــدة العقاريــة 
بالنقصــاಔّ متــى تجــاوزت نســبته )) %( مــن المســاحة الصافيــة للوحدة")وهــو مــا أيدتــه محكمــة 
ــاً  تمييــز دبــي ذلــك فــي حكمهــا بالطعــن رقــم 42 لســنة 2019، جلســة 24 / 4 / 2019( ، وطبق
للمــادة )13 / 4( مــن اللائحــة التنفيذيــة رقــم )6( لســنة 2010، فإنــه: "يحســب التعويــض المســتحق 
للمشــتري إذا كانــت نســبة النقــص فــي المســاحة الصافيــة تزيــد عــن النســبة المحــددة فــي الفقــرة 
)3( مــن هــذه المــادة علــى أســاس ثمــن الوحــدة العقاريــة المتفــق عليــه فــي العقــد المبــرم مــا بيــن 

المطــور والمشــتري"

ويلاحــظ علــى النصــوص ســالفة الذكــر، أنهــا عملــت مــن جانــب علــى حســم النــزاع بيــن كل 
مــن المطــور والمُشــتري، وذلــك مــن حيــث أســاس تقدّيــر التعويــض المســتحق للمُشــتري، وذلــك 
حيــن قــررت احتســاب التعويــض المُســتحق علــى أســاس ثمــن الوحــدة المبيعــة، ومــن جانــب أخــر 
أقامــت نوعًــا مــن التــوازಔّ بيــن أطــراف العقــد، فهــذه النصــوص وإಔّ راعــت مصلحــة المُشــتري 
ــروط  ــص مش ــك النق ــا، إلا أಔّ ذل ــق عليه ــاحة المُتف ــن المس ــة ع ــدة المبيع ــز الوح ــة عج ــي حال ف
ــى  ــر، ويجــب عل ــر مؤث ــا وإلا كاಔّ غي ــق عليه ــاحة المُتف ــن المس ــبة )) %( م ــن نس ــل ع ــألا يق ب
المشــتري قبــول الوحــدة المعقــود عليهــا إعمــالاً أيضًــا لمقتضيــات حســن النيــة فــي المُعــاملات، 

وعــدم المُغــالاة مــع المطــور برفــض التســلمّ علــى أســاس هــذا النقــص أو العجــز

انظر حكم محكمة تمييز دبي في حكمها في الطعن رقم 20 لسنة 2019م، جلسة 3 / 4 / 2019.  (1(
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وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أಔّ  القانــوಔّ رقــم 3 لســنة )201 بشــأಔّ تنظيــم القطــاع العقــاري 
ــة  ــدة العقاري ــجيل الوح ــوب تس ــى وج ــاً عل ــة، وحرص ــر صراح ــي كاಔّ أكث ــو ظب ــارة أب ــي إم ف
باســم مشــتريها؛ إذ تنــص المــادة 28 منــه علــى: " 1 . تقــع علــى عاتــق المتصــرف فــي الوحــدة 
العقاريــة علــى المخطــط مســؤولية تســجيل التصــرف وإلا جــاز للمتصــرف إليــه القيــام بــكل مــا 
يلــزم لتســجيل التصــرف فــي الســجل العقــاري الأولــي علــى نفقــة المتصــرف مــا لــم يقــرر الرئيــس 
خلاف ذلــك. 2 - يجــوز للدائــرة فــرض غرامــة تأخيــر علــى تســجيل أي تصــرف قائــم وقــت نفــاذ 
أحــكام هــذا القانــوಔّ يتــم بعــد مضــي الفتــرة المحــددة فــي هــذا القانــوಔّ، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة 
مقــدار الغرامــة وإجــراءات تطبيقهــا."، كمــا تقــرر المــادة )31( مــن ذات القانــوಔّ حكمــاً خاصــاً 
بمعالجــة فرضيــة الزيــادة فــي مســاحة الوحــدة العقاريــة أو النقــص فيهــا دوಔّ الحاجــة إلــى الرجــوع 
ــي مســاحة الوحــدة  ــادة ف ــن وجــود زي ــي حــال تبي ــى القواعــد العامــة بهــذا الشــأಔّ: " ..  ب - ف ال
العقاريــة بنســبة )) %( أو أقــل فلا يتــم حســاب أي تعويــض أو زيــادة فــي ثمــن الشــراء. ج - فــي 
حــال تبيــن وجــود زيــادة فــي مســاحة الوحــدة العقاريــة بنســبة أكثــر مــن )) %( ولغايــة )10 %( 
فيتــم زيــادة ثمــن الشــراء علــى أســاس ثمــن الشــراء المتفــق عليــه وبنســبة تســاوي نســبة الزيــادة 
فــي المســاحة. د - فــي حــال تبيــن وجــود زيــادة فــي مســاحة الوحــدة العقاريــة أكثــر مــن )10 %( 
فللمشــتري الخيــار إمــا بدفــع زيــادة علــى ثمــن الشــراء علــى أســاس الســعر المتفــق عليــه ومســاوية 
لنســبة الزيــادة أو فســخ العقــد. 3 - إذا تبيــن وجــود نقــص فــي مســاحة الوحــدة العقاريــة قبــل أو عنــد 
تســليم الوحــدة العقاريــة للمشــتري فيتــم إتبــاع الأحــكام التاليــة: أ - فــي حــال كاಔّ نقــص المســاحة 
أقــل مــن )) %( فلا يتــم إنقــاص ثمــن الشــراء المتفــق عليــه. ب - فــي حــال كاಔّ نقــص المســاحة 
يتــراوح مــا بيــن )) %( ولغايــة )10 %( فيجــب تخفيــض ثمــن الشــراء بمــا يســاوي نســبة نقــص 
المســاحة علــى أســاس ثمــن الشــراء المتفــق عليــه. ج - فــي حــال كاಔّ نقــص المســاحة أكثــر مــن 
)10 %( فللمشــتري الحــق إمــا بتخفيــض ثمــن الشــراء بنســبة تســاوي نســبة نقــص المســاحة أو 

فســخ عقــد الشــراء."

الفرع الثاني: الالتزام بإنـجاز البناء في الوقت المحدد

ليــس بــكافٍ لضمــاಔّ حقــوق المُشــتري فــي البيــع علــى المخطــط الهندســي، أಔّ يتســلمّ الوحــدة 
ــك  ــى ذل ــة إل ــزم بالإضاف ــل يل ــا، ب ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــات الت ــة للمواصف ــا بالمطابق ــود عليه المعق
أಔّ يضمــن اســتلام العقــار فــي الموعــد المُتفــق عليــه، فالمشــتري فــي عقــد البيــع علــى المخطــط 
 ّಔالهندســي "يبــدو أقــرب إلــى الحلــم منــه إلــى الحقيقــة وحتــى لا يطــول أمــر هــذا الحلــم... يجــب أ

يتــم تحديــد المــدة التــي ســيتم خلالهــا تســليم الشــيء المبيــع")1).

محمد زهرة، بيع العقار تحت الانشاء، مرجع سابق، ص 32.  (1(
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ومعنــى ذلــك أಔّ إخلال المطــور بالتزاماتــه التعاقديــة، ليــس مقصــورًا علــى عــدم إقامــة البنــاء 
بالمُطابقــة للمواصفــات المُتفــق عليهــا، بــل يشــمل أيضًــا حــالات التوقــف عــن إقامتــه أو التأخــر 
ــة  ــى إصاب ــؤدي إل ــد ي ــر ق ــل التطوي ــروع مح ــاز المش ــي إنج ــر ف ــه، فالتأخ ــي إنهائ ــة ف والممُاطل
المشــتري بأضــرار تعُــادل الأضــرار التــي قــد تلحــق بــه فــي حالــة التوقــف نهائيًــا عــن البنــاء)1).

ــن  ــكل م ــاري ل ــر العق ــل التطوي ــن المشــروع مح ــاء م ــدة الانته ــد م ــة تحدي وتنصــرف أهمي
المشــتري والبائــع، فالمشــتري يهمــه معرفــة متــى سيســتلم العقــار محــل التطويــر، كمــا أಔّ تحديــد 
مــدة للانتهــاء مــن أعمــال البنــاء يجُنـّـب المشــتري الخضــوع لهــوى المطوريــن، مــع ضــرورة عــدم 
الخلــط بيــن موعــد انتهــاء البنــاء وميعــاد التســليم، فثمــة فــارق بيــن الأجــل المُحــدد لإنجــاز البنــاء 
والأجــل المُحــدد للتســليم، ففــي بيــع العقــار علــى المخطــط الهندســي، يعتبــر تشــييد البنــاء مرحلــة 
 ّಔيتــم الانتهــاء منــه باعتبــار أ ّಔمــن اللازم لتســليم البنــاء أ ّಔكا ّಔســابقة علــى مرحلــة التســليم، وإ

إتمــام البنــاء يعــد مرحلــة ســابقة مرحلــة التســليم بقليــل مــن الوقــت

 كمــا يهــم البائــع أيضًــا الانتهــاء مــن أعمــال البنــاء بســرعة حتــى يتحصّــل علــى باقــي الثمــن 
الــذي فــي ذمــة المشــتري، خصوصًــا وأಔّ المُشــرع عمــل علــى ربــط ســداد ثمــن الوحــدات العقارية 
فــي البيــع علــى المخطــط الهندســي بنســبة مــا تــم إنجــازه مــن المشــروع؛ وذلــك لحــث المطــور 

علــى الانتهــاء مــن المشــروع محــل التطويــر، كمــا قدّمنــا مــن قبــل.

وكثيــرًا مــا كانــت تتــم البيــوع علــى الخريطــة دونمــا تحديــد للمــدة التــي يجــب علــى المطــور 
الانتهــاء خلالهــا مــن المشــروع محــل التطويــر؛ فتخلّــف ذكــر مــدة الانتهــاء مــن المشــروع محــل 
ــة  ــت ضروري ــد، وإಔّ كان ــاد العق ــا البعــض)2)، وبحــق، ليســت شــرطاً لانعق ــا يراه ــر، كم التطوي
لتنفيــذ هــذا العقــد، ومفــاد ذلــك أಔّ إغفــال تحديــد المــدة فــي العقــد لا يــؤدي إلــى بطلانــه، ولــو حــدث 
ــن  ــاء م ــة للانته ــة والضروري ــدة اللازم ــوಔّ بالم ــا يك ــإಔّ تحديده ــاಔّ ف ــف الطرف ــد وأختل ــا بع فيم
أعمــال التشــييد والبنــاء، أمــا إذا اتفــق الطرفــاಔّ علــى المــدة، فحالئــذٍ يجــب علــى المطــور الالتــزام 

بالمــدة المذكــورة فــي العقــد.

ويلاحــظ علــى الــرأي المُتقــدّم أنــه محــض تطبيــق لحكــم القواعــد العامــة لقانــوಔّ المُعــاملات 
المدنيــة بشــأಔّ الأحــكام الخاصــة لعقــد المقاولــة، فعلــى الرغــم مــن الطبيعــة الخاصــة لعقــد البيــع 
علــى المخطــط الهندســي، إلّا أنــه يتســق مــع الأحــكام الخاصــة بعقــد المقاولــة)3)؛ لاتحــاد طبيعــة 

محمــد القطــب ســعيد: أحــكام عقــد البيــع علــى الخريطــة. مبحــث منشــور فــي مجلــة الدراســات القانونيــة. كليــة   (1(

ــدد الأول، 2020، ص 65. ــد الســادس، الع ــة الســادات. المجل ــة مدين ــوق. جامع الحق

محمد زهرة، العقار بحسب المآل، مرجع سابق، ص 163.  (2(

قصــي ســلماಔّ هلال: بحــث بعنــواಔّ انتقــال الملكيــة فــي عقــد بيــع العقــارات الســكنية الجاهــزة. منشــور فــي مجلــة   (3(

الرافديــن للحقــوق. المجلــد )16(. العــدد )8)(،2013، ص 2).
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ــاول بإيجــاد المحــل أو  ــع والمق ــزام كل مــن البائ المحــل فــي كل مــن العقدّيــن، وكذلــك طبيعــة الت
بتأديــة الالتــزام بالبنــاء، وكذلــك التزامهمــا بتســليم العقــار فــي الموعــد المحــدد)1). 

ــه:"  ــى أن ــص عل ــي تن ــة العُمان ــاملات المدني ــوಔّ المُع ــن قان ــادة )631( م ــه نجــد أಔّ الم وعلي
يجــب علــى المقــاول إنجــاز العمــل وفقــا لشــروط العقــد وفــي المــدة المتفــق عليهــا، فــإಔّ لــم تكــن 
هنــاك شــروط أو لــم يتفــق علــى مــدة التــزم بإنجــاز العمــل وفقــا للأصــول المتعــارف عليهــا وفــي 

المــدة المعقولــة التــي تقتضيهــا طبيعتــه " 

علــى مــا ســبق، فــإಔّ ذكــر مــدة إنجــاز الأعمــال فــي العقــد تجعــل مــن البائــع متأخــرًا ومــحلاً 
ــه، فمجــرد  ــق علي ــي الموعــد المُتف ــاء والتشــييد ف ــال البن ــن أعم ــه م للمســؤولية حــال عــدم انتهائ
حلــول هــذا الميعــاد، دوಔّ أಔّ ينتهــي منهــا المطــور يعتبــر خطــأ يســأل عنــه المطــور، أمــا فــي حــال 
ــا  ــخ إعــذاره، فالإعــذار يعــد ضروريً ــع متأخــرًا إلا مــن تاري ــدة فلا يعــد البائ عــدم ذكــر هــذه المُ
حــال الاعتــداد بالمــدة المعقولــة أو طبيعــة التعامــل فــي أعمــال البنــاء والتشــييد كمــا هــو واضــح 

مــن المــادة ســالفة الذكــر

ونــرى أಔّ تــرك التــزام المطــور للانتهــاء مــن أعمــال البنــاء والتشــييد، لعنــاಔّ المــدة المعقولــة، 
ــا ببــذل عنايــة، وليــس بتحقيــق نتيجــة، وهــو مــا يعنــي أಔّ المطــور لا  يجعــل مــن التزامــه التزامً
يعــد مســؤولاً عــن الإخلال بتنفيــذ التزامــه طالمــا أنــه بــذل عنايــة الرجــل العــادي فــي أعمــال البنــاء 
ــم يتمكّــن مــن ذلــك فلا يمُكــن مُســاءلته إلا إذا أثبــت  ــا للمــدة المعقولــة، فــإذا ل للانتهــاء منهــا، وفقً
المُشــتري أಔّ التأخيــر يرجــع لخطــأ صــادّر مــن جانــب المطــور، وذلــك بــخلاف مــا لــو تــم ذكــر مدة 
الانتهــاء مــن البنــاء بشــكل محــدد وواضــح فــي العقــد، فعندئــذً ســيصبح التــزام المطــور بالانتهــاء 
مــن تنفيــذ أعمــال البنــاء التزامًــا بتحقيــق نتيجــة، ولا يكــوಔّ لــه التخلــص مــن مســؤوليته إلا بإثبــات 

الســبب الأجنبــي)2) 

بيــد أಔّ المُشــرّع العُمانــي كاಔّ فطنـًـا بصــدد هــذه المســألة، وألــزم المطــور قبــل أಔّ يشــرع فــي 
البــدء فــي المشــروع محــل التطويــر أಔّ يتقــدّم إلــى الجهــة المختصــة بجــدول يتضمــن مراحــل تنفيــذ 
ــه، وأســتلزم أيضًــا ضــرورة اعتمــاد  المشــروع، ونســب إنجــازه، والبرنامــج الزمنــي المرتبــط ب
هــذا الجــدول مــن استشــاري المشــروع ) المــادة )12( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــوಔّ نظــام حســاب 
الضمــاಔّ العُمانــي( وتأكيــدًا لضمــاಔّ إنجــاز المشــروع فــي الموعــد المحــدد قــررت المــادة )16( من 
اللائحــة التنفيذيــة لقانــوಔّ نظــام حســاب الضمــاಔّ العُمانــي، ضــرورة ذكــر مــدة إنجــاز المشــروع 
 ":ّಔفــي العقــد، وأعطــت للمشــتري حــق طلــب التعويــض حــال تأخــر المطــور، إذ تنــص علــى أ

هدى النمير، مرجع سابق، ص137.  (1(

محمد زهرة، بيع العقار تحت الإنشاء، مرجع سابق، ص 36 - 38.  (2(
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ــة  ــد مــن الجه ــى أಔّ يعتم ــي المشــروع، عل ــة ف ــع الوحــدات العقاري ــد بي ــد المطــور نمــوذج عق يع
المختصــة، ويجــب أಔّ يتضمــن الآتــي:

ــروع، أو  ــدء بالمش ــن الب ــور ع ــر المط ــال تأخ ــي ح ــض ف ــي التعوي ــتري ف ــق المش ح – ح
ــول" ــذر مقب ــذ دون أي ع ــي التنفي ــره ف ــذ، أو تأخ ــن التنفي ــه ع توقف

لا يمكــن أಔّ يتضمــن نمــوذج العقــد شــرطاً كذلــك الــوارد فــي نــص المــادة آنفِــة البيــاಔّ، مــن 
دوಔّ تحديــد للمــدة التــي يتــم خلالهــا الانتهــاء مــن أعمــال البنــاء. ومــع ذلــك نجــد أಔّ عبــارة )دوಔّ أي 
عــذر مقبــول( التــي وردت فــي الفقــرة المُتقدّمــة، هــي عبــارة مرنــة وفضفاضــة علــى نحــو تجعــل 
مــن التــزام المطــور فــي تنفيــذ المشــروع، التــزام ببــذل عنايــة، وليــس بتحقيــق نتيجــة، فــضلاً عــن 
عــدم اتســاق حكمهــا مــع حكــم القواعــد العامــة والتــي بموجبهــا يحــق للمشــتري طلــب التعويــض 
 ّಔــا عــن أي ضــرر يصُيبــه جــرّاء الإخلال بتنفيــذ التــزام عقــدي. فقــد ســبقت الإشــارة إلــى أ دائمً
الضــرر العائــد علــى المشــتري مــن التأخيــر قــد يعــادل أو يفــوق الضــرر الــذي كاಔّ ســيعود عليــه 
لــو أಔّ المطــور قــد أعلــن صراحــةً عــدم اســتكمال المشــروع بشــكل كُلــي ونهائــي، ويحــدث ذلــك 
لــو أಔّ المُشــتري كاಔّ يطمــح مــن وراء تعاقــده مــع المطــور علــى شــراء وحــدة عقاريــة لمشــروع 
تجــاري، ورتــب فــي ذمتــه بعــض الالتزامــات علــى أســاس الميعــاد الــذي أتفــق فيــه مــع المطــور 
علــى الانتهــاء مــن أعمــال المشــروع، فــإಔّ إخلال المطــور بإتمــام البنــاء فــي الموعــد المتفــق عليــه 

قــد يضُيــر المُشــتري بشــكل كبيــر

وقــد كاಔّ المُشــرّع المحلــي لإمــارة دبــي أكثــر حرصًــا علــى حقــوق المُشــتري، إذ لــم يتــرك 
ــا علــى فكــرة )العــذر المقبــول( كمــا فعــل المُشــرع العُمانــي،  حــق الأخيــر فــي التعويــض موقوفً
وإنمــا عــدّ المطــور مُــخلاً فــي تنفيــذ التزامــه العقــدي مــع المُشــتري، إلّا إذا كاಔّ ذلــك راجعًــا لســبب 
ــم النــص  ــم يت ــة التــي ل ــاول الحال ــم يتن ــي لإمــارة دبــي، ل أجنبــي، بالرغــم مــن أಔّ المُشــرع المحل
فيهــا علــى ذكــر مــدة الانتهــاء مــن تشــييد المشــروع، هــذا علــى الرغــم أಔّ محكمــة تمييــز دبــي قــد 
خالفــت ذلــك وقــررت أಔّ خلــو عقــد بيــع الوحــدة العقاريــة علــى الخارطــة مــن نــص علــى تاريــخ 
محــدد لبــدء البنــاء فــي المشــروع أو اشــتمال العقــد علــى نــص بتعليــق ميعــاد الانجــاز علــى تســليم 

الأرض، لا يبــرر عــدم الشــروع فــي البنــاء بصفــة مؤبــدة)1)،

ولعــل علــة ذلــك ترجــع إلــى أಔّ القواعــد العامــة للمُعــاملات المدنيــة توجــب ذكــر هــذه المــدة، 
رغــم أنهــا ليســت شــرطاً لانعقــاد العقــد كمــا ســبق القــول وعــددت المــادة )21( مــن قــرار المجلــس 
التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2010م، ســالف الذكــر، لبعــض الحــالات التــي يعتبــر فيهــا التأخيــر خارج 
ــة خارجــة عــن إرادة  ــر الأســباب التالي ــه:" تعتب ــى أن ــن نصــت عل ــك حي عــن إرادة المطــور وذل

المطــور:

حكمها في الطعن رقم 197 لسنة 2011م، 20 / 11 / 2011م.  (1(
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إذا تم نزع ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع للمنفعة العامة.. 1

إذا قامت إحدى الجهات الحكومية بتجميد المشروع لأسباب إعادة التخطيط.. 2

اكتشاف مباني أو حفريات أو خطوط خدمات داخل موقع المشروع.. 3

إذا قــام المطــور الرئيســي بإجــراء تعديــلات علــى موقــع المشــروع ترتــب عليهــا تغييــر . 4
فــي حــدود المشــروع ومســاحته بشــكل يؤثــر علــى قيــام المطــور الفرعــي بتنفيــذ التزاماتــه.

أية أسباب أخرى تقدرها المؤسسة".. )

وعلــى الرغــم مــن ســعة النــص المُتقــدم بشــأಔّ الحــالات التــي تعُفــي المطــور مــن المســؤولية، 
إلا أنهــا جــاءت علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وفــي المقابــل تنــص المــادة )22( مــن ذات القــرار 
علــى أنــه:" يعتبــر المطــور مهــملاً أو مقصــراً فــي تنفيــذ التزاماتــه بتحقــق أي مــن الحــالات الآتيــة:

ــن . 1 ــة م ــات اللازم ــى الموافق ــول عل ــتلام الأرض والحص ــي اس ــرر ف ــدوಔّ مب ــر ب التأخ
الجهــات المختصــة للبــدء فــي تنفيــذ المشــروع. )ويلاحــظ أಔّ فكــرة العــذر المقبــول هنــا 
ــرع  ــبة للمش ــال بالنس ــص، بخــلاف الح ــى التراخي ــة الحصــول عل ــوى حال ــمل س لا تش
ــر( ــة مراحــل تشــييد المشــروع محــل التطوي ــول هــذا العــذر لكاف ــح قب ــذي من ــي ال العُمان

قيــام المطــور الفرعــي بالبيــع علــى الخارطــة دوಔّ أخــذ الموافقــة الخطيــة مــن المطــور . 2
الرئيســي.

التأخــر فــي الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة علــى المخططــات والتصاميــم مــن المطــور . 3
الرئيسي.

التأخر في إعداد المشروع لأعمال التشييد.. 4

عدم تزويد المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لاعتماد المشروع.. )

عدم تسجيل المشروع لدى المؤسسة    . 6

الامتناع عن الإفصاح للمؤسسة عن البيانات المالية للمشروع.. 7

أية أسباب أخرى تراها المؤسسة".. 8
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المطلب الثاني: التزام المطور بنقل الملكية

ــو  ــة ه ــى أಔّّ: حــق الملكي ــي عل ــة العُمان ــاملات المدني ــوಔّ المُع ــن قان ــادة )798( م ــص الم تن
ــع  ــه بجمي ــرف في ــتغله وأಔّ يتص ــه، وأಔّ يس ــوك ل ــيء الممل ــتعمل الش ــي أಔّ يس ــك ف ــلطة المال س

ــرعا" ــزة ش ــات الجائ التصرف

 وعلــى الرغــم مــن اســتئثار المُشــرّع بتعريــف حــق الملكيــة، إلا أنــه جــاء مُســتجمعًا لعناصــر 
هــذا الحــق، مُوضحًــا قيــوده، فللمالــك حــق الاســتئثار علــى هــذا الشــيء باســتعماله وباســتغلاله، 

.(1(ّಔوبالتصــرف فيــه علــى وجــه دائــم، وكل ذلــك فــي حــدود القانــو

ويعتبــر نقــل ملكيــة العقــار مــن أهــم الالتزامــات التــي تقــع علــى المطــور العقــاري، بــل أಔّ نقل 
الملكيــة هــو الهــدف مــن وراء عقــد البيــع بصفــة عامــة، ومــع ذلــك تــزداد هــذه الأهميــة فــي البيــوع 
ــنع بعــد، ممــا يجعــل التــزام المطــور  العقاريــة علــى الخريطــة؛ لأಔّ العقــد يــرد علــى شــيء لــم يبُ

العقــاري بنقــل ملكيــة العقــار إلــى المُشــتري مــن أحــد أهــم الالتزامــات التــي يرُّتبهــا هــذا البيــع)2).

 ّಔقانو ّಔوعلــى الرغــم مــن الخطــورة التــي يتسّــم بهــا عقــد البيــع علــى المخطــط الهندســي، إلا أ
نظــام حســاب الضمــاಔّ، التــزم الصمــت عــن تقريــر أيــة ضمانــات، بــل وآليــات خاصــة تعمــل علــى 
ضمــاಔّ تنفيــذ نقــل الملكيــة للمُشــتري، إلّا عندمــا يتعلـّـق الأمــر بتســجيل الوحــدة العقاريــة، فقــد ألــزم 
– أي قانــوಔّ نظــام حســاب الضمــاಔّ - المطــوّر بذلــك خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ الحصــول علــى 

شــهادة الإنجــاز مــن الجهــة المختصة

 ّಔالمــادة ))37( مــن قانــو ّಔوبالرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــي نقــل الملكيــة، نجــد أ
 ّಔمعينًــا بالــذات أو كا ّಔتنتقــل ملكيــة المبيــع إذا كا" :ّಔالمُعــاملات المدنيــة العُمانــي، تنــص علــى أ
جُزافـًـا بمجــرد إتمــام البيــع، مــا لــم يقــض القانــوಔّ أو الاتفــاق بغيــر ذلك")تقابلهــا نــص المــادة )11) 

ــي( ــوಔّ المُعــاملات الإمارات / 1( مــن قان

وبتطبيــق القاعــدة المُتقدّمــة علــى عقــد البيــع علــى المخططــات الهندســية، نجــد أنهــا توجــب 
نقــل ملكيــة الوحــدة المبيعــة علــى الخارطــة بمجــرد إبــرام العقــد، غيــر أಔّ محــل الشــيء المعقــود 
عليــه لــم يوجــد بعــد، فمتــى يتــم هــذا الانتقــال لاســيما وأಔّ الحقــوق العينيــة - والملكيــة تحديــداً - 
ــد  ــدّم، يجُسّ ــؤال المُتق ــل الس ــه؟، لع ــتند علي ــن أಔّ تس ــادي يمك ــاك شــيء م ــد إلا إذا كاಔّ هن لا توج
خصوصيــة البيــع علــى الخريطــة؛ فالمعقــود عليــه وفــق نــص المــادة ))37( ســالفة الذكــر، يجــب 

أಔّ يكــوಔّ موجــودًا وقــت نقــل الملكيــة

عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري: الوســيط فــي شــرح القانــوಔّ المدنــي، الجــزء الثامــن، حــق الملكيــة مــع شــرح   (1(

ــأة  ــي، منش ــد الفق ــى محم ــح مصطف ــة، تنقي ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــوಔّ حماي ــوال وقان ــياء والأم ــل للأش مفص
المعــارف، الإســكندرية،2004، ص494.

تسبية أعمر، مرجع سابق ، ص142.  (2(
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ــة، وهــذا  ــل الملكي ــزام بنق ــع الت ــق البائ ــى عات ــد يضــع عل ــرام العق ــرى البعــض أಔّ إب ــك ي لذل
الالتــزام ينشــأ وينتهــي لحظــة إبــرام العقــد؛ لأنــه ينفــذ فــور نشــأته بحكــم القانــوಔّ، وعلــى الرغــم 
ــا لا  ــة حيً ــل الملكي ــزام المطــور بنق ــى المخطــط الهندســي، يظــل الت ــع عل ــي البي ــه ف ــك فإن مــن ذل
ــل وجــوده،  ــل شــيء قب ــم لا يمكــن نق ــد بعــد، ومــن ث ــم يول ــار - ل ــه - وهــو العق يمــوت؛ لأಔّ محل
لذلــك فــإಔّ انتقــال الملكيــة فــي البيــع علــى الخريطــة يتــم فــي مرحلــة لاحقــة علــى إبــرام العقــد، 
وتبعًــا لذلــك تنتقــل الملكيــة إلــى المُشــتري بمُجــرد الانتهــاء مــن أعمــال البنــاء، واكتمــال وجــوده 
مــن الناحيــة الفعليــة؛ لأಔّ ملكيــة العقــار كاಔّ مــن المفــروض أಔّ تنتقــل بمجــرد انعقــاد العقــد، إلا أنــه 
اســتحال هــذا الانتقــال لحظــة إبــرام العقــد؛ لوجــود مــا يمنــع ذلــك، وهــو قيــد إنشــاء العقــار، لذلــك 

يجــب أಔّ تنتقــل الملكيــة بــزوال هــذا المانــع)1).

ــل إلا  ــن أಔّ تنُق ــع لا يمك ــذا البي ــي ه ــة ف ــى أಔّ الملكي ــية،2020( إل ــروಔّ )البلوش ــب آخ ويذه
مــن خلال التســجيل اســتناداً لنــص المــادة )901( مــن قانــوಔّ المُعــاملات المدنيــة العُمانــي والتــي 
ــة ولا  ــل الملكي ــى أಔّ:" لا تنتق ــن تســجيلها، إذ تنــص عل ــة لحي ــوق العيني ــة الحق ــل ملكي أرجــأت نق
الحقــوق العينيــة الأخــرى فــي العقــار ســواء بيــن المتعاقديــن أو فــي حــق الغيــر إلا بالتســجيل وفقــا 

لأحــكام القوانيــن الخاصــة بــه"

ــد  ــرام العق ــخ إب ــار مــن تاري ــة العق ــال ملكي ــل بانتق ــرأي القائ ــرأي الســابق؛ لأಔّ ال ــف ال ونخال
وذلــك بالنســبة للملكيــة عمومًــا - أي طبقـًـا لمــا هــو مقــرر فــي ضــوء القواعــد العامــة - ، وأಔّ الــذي 
 ّಔنقــل هــذه الملكيــة فــي بيــع العقــارات تحــت الإنشــاء هــو عــدم وجــود محــل التعاقــد، كا ّಔحــال دو
يعُالــج مســألة بيــوع العقــارات تحــت الإنشــاء لــدى التنظيــم الفرنســي، فــضلاً عــن أنــه لــم يتكلــم 
عــن كيفيــة انتقــال الملكيــة، وإنمــا عــن الالتــزام بنقلهــا فــي ضــوء القواعــد العامــة؛ فالتســجيل لا 
يحــول مــن نشــوء الالتــزام بنقــل الملكيــة، لأಔّ هــذا الالتــزام إنمــا ينشــأ مــن العقــد، والتســجيل إنمــا 
ينفــذ الالتــزام لا ينشــئه. ومعنــى ذلــك أنــه قبــل تســجيل الوحــدة العقاريــة المُباعــة علــى الخريطــة، 
ــذه إلــى وقــت  ــاً فــي ذمــة المطــور، يتراخــى تنفي ــى المُشــتري دين يظــل الالتــزام بنقــل ملكّيتهــا إل
التســجيل. ويكــوಔّ المطــور فــي الوقــت ذاتــه ملتزمــاً بالقيــام بالإعمــال التــي يقتضيهــا هــذا التســجيل 
ــع  ــوت البي ــن القاضــي بثب ــم م ــى حك ــا اســتطاع المشــتري أಔّ يحصــل عل ــم به ــم يق ــإذا ل ــع، ف البي
أو بصحتــه، وعنــد حيــن يقــوم حكــم القاضــي مقــام العقــد المصــدق عليــه، فــإذا ســجله المشــتري 
انتقلــت إليــه. )الســنهوري،2004(، وبالتالــي لا يصــح التعقيــب علــى اتجــاه يتنــاول فكــرة انتقــال 
الملكيــة فــي ضــوء القواعــد العامــة، بمــا هــو مقــرر فــي نقــل ملكيــة العقــار تحــت الإنشــاء، ومــن 
ناحيــة أخــرى فلا يصــح الخلــط بيــن توقيــت انتقــال الملكيــة، وبيــن الآليــات المقــررة قانونـًـا لإجــراء 
هــذا الانتقــال. صحيــح أಔّ الملكيــة لا تنتقــل إلا بالتســجيل، إلا أنــه وبتســجيل العقــار فــإಔّ المُشــتري 
 ّಔالمــادة )899( مــن قانــو ّಔيكتســب هــذه الملكيــة مــن لحظــة إبــرام العقــد، والدليــل علــى ذلــك أ

محمد زهرة، بيع العقار تحت الانشاء، مرجع سابق، ص 121 - 123.  (1(
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المُعــاملات المدنيــة العُمانــي تنــص علــى أಔّ:" تنتقــل الملكيــة وغيرهــا مــن الحقــوق العينيــة فــي 
ــذه  ــل ه ــوಔّ" ويقاب ــا لأحــكام القان ــه وشــروطه طبق ــى اســتوفى أركان ــد مت ــار بالعق ــول والعق المنق

المــادة نــص المــادة ))127( مــن قانــوಔّ المُعــاملات الإماراتــي

كمــا لا يصــح الاعتقــاد بــأಔّ تاريــخ انتقــال الملكيــة يكــوಔّ مــن وقــت تســجيل العقــار تأسيسًــا 
علــى نــص المــادة )901( ســالفة الذكــر؛ لأنــه وبالرجــوع إلــى المصْــدر التاريخـــي لهــذا النــص - 
التشــريع المصــري ورغــم بعــض الاخــتلاف فــي الصياغــة - ومذكرتــه الإيضاحيــة وبصــدد نــص 
المــادة )934 / 1(: " أمــا فــي العقــار فلا تنتقــل الملكيــة ولا الحقــوق العينيــة الأخــرى، حتــى فيمــا 
بيــن المتعاقديــن، إلا بالتســجيل. ولكــن متــى تــم التســجيل تعتبــر الملكيــة منتقلــة مــن وقــت العقــد لا 

مــن وقــت التســجيل، لأಔّ ســبب نقــل الملكيــة هــو العقــد")1).

"والمقصــود أಔّ الملكيــة تنتقــل، حتــى فــي العقــار، بالعقــد. ومتــى تــم تســجيل العقــد فإنهــا تنتقــل 
مــن وقــت العقــد لا مــن وقــت التســجيل، علــى أಔّ انتقالهــا لا يكــوಔّ نافــذاً فــي حــق الغيــر إلا مــن 

وقــت التســجيل")2).

ولا تتعــارض المادتــاಔّ ))37( و)899( مــن قانــوಔّ المُعــاملات المدنيــة، مــع ضــرورة 
التســجيل، إذ لا تعــارض بيــن الإقــرار بانتقــال الملكيــة فــور هــذا الإبــرام، وبيــن ضــرورة تســجيل 
هــذا العقــد؛ فلــكل مــن النصيــن مفعولــه الخــاص بــه وعلــى نحــو لا يفتــرق معــه مــؤدى كل منهمــا 
أو يتعــارض؛ فمضمونهمــا يفيــد بــأಔّ عقــد بيــع العقــار ينعقــد رضائيًــا دوಔّ اســتلزام شــكلية معينــة 
ــار  ــى العق ــة عل ــة ســلطات الملكي ــت للمشــتري كاف ــه يثب ــن الأطــراف، وعلي ــره بي ــد آث ــج العق لينت
 ّಔالقانــو ّಔيتوقــف ذلــك علــى إجــراء معيــن )3)، والجدّيــر بالذكــر أ ّಔأ ّಔبمجــرد إبــرام العقــد، دو
المدنــي الفرنســي، وبعــد التعــديلات بموجــب المرســوم رقــم 2016 - 131 الصــادّر بتاريــخ 10 
فبرايــر 2016م، أصبــح العقــد نــاقلاً للملكيــة، مــن دوಔّ اســتلزام شــكل مُعيــن لذلــك، نــص المــادة 
)1196( مــن المرســوم ســالف الذكــر:" فــي العقــود التــي يكــوಔّ محلهّــا نقــل الملكيــة أو حوالــة أو 

أي حــق آخــر، يتــم النقــل بمجــرّد إبــرام العقــد. ويمكــن تأجيــل النقــل بــإرادة الأطــراف، أو حســب 
طبيعــة الأشــياء أو بحكــم القانــوಔّ، ويتضمــن نقــل الملكيــة نقــل أخطــار الشــيء. ومــع ذلــك يتحمــل 

المديــن بالالتــزام بالتســليم هــذه المخاطــر مــن وقــت إعــذاره..."

مجموعــة الأعمــال التحضيريــة للقانــوಔّ المدنــي المصــري: الجــزء الســادس، الحكومــة المصريــة، وزارة   (1(

العــدل، مطبعــة دار الكتــاب العربــي، القاهــرة، دوಔّ ســنة نشــر، ص 341.

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانوಔّ المدني، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص772.  (2(

 ّಔالعقــود الفرنســي الجديــد باللغــة العربيــة المــواد 1100 الــى 1231 - مــن القانــو ّಔمحمــد حســين قاســم: قانــو  (3(

المدنــي الفرنســي، 2018، ص 82.
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ــا  نخلــص ممــا ســبق، أنــه ينشــأ علــى البائــع التــزام بنقــل ملكيــة الشــيء المبيــع إذا كاಔّ مُعينً
ــذات، وذلــك مــن وقــت إبــرام العقــد، وعليــه أಔّ يتخــذ مــا هــو لازم لنقلهــا، وذلــك لكــي يثبــت  بال
للمشــتري الحــق فــي الاحتجــاج بملكيتــه فــي مواجهــة الكافــة، وفــي مواجهــة البائــع نفســه تطبيقًــا 
لمــا تقضــي بــه المــادة )901( ســالفة البيــاಔّ، والمــادة )28( مــن نظــام الســجل العقــاري العمانــي 
ــة  ــوق العيني ــن الحق ــأنها إنشــاء حــق م ــن ش ــي م ــات الت ــع التصرف ــى أಔّ:" جمي ــص عل ــي تن والت
العقاريــة الأصليــة أو نقلــه أو زوالــه أو تغييــره، وكذلــك الأحــكام النهائيــة المثبتــة لشــيء مــن ذلــك، 
يجــب تســجيلها فــي أمانــة الســجل العقــاري أو فروعهــا ... ولا يكــوಔّ للتصرفــات والأحــكام غيــر 

المســجلة مــن الأثــر ســوى الالتزامــات الشــخصية بيــن الطرفيــن"

ــزام  ــتري، فالالت ــى المُش ــار إل ــة العق ــل ملكي ــا لنق ــعى حثيثً ــور إذًا، أಔّ يس ــى المط ــب عل يج
ــزم  ــى المطــور اتخــاذ مــا يل ــوارد فــي نــص المــادة )28( ســالفة الذكــر يوجــب عل الشــخصي، ال
ــزام  ــال عســيرًا أو مُســتحيلا، وهــو الت ــع عــن أي عمــل يجعــل هــذا الانتق ــة وأಔّ يمتن ــل الملكي لنق
يؤيــده نــص المــادة )377( مــن قانــوಔّ المُعــاملات المدنيــة العُمانــي:" يلتــزم البائــع بــأಔّ يقــوم بــكل 
مــا هــو ضــروري مــن جانبــه لنقــل الملكيــة إلــى المشــتري". ويشــمل هــذا الالتــزام جميــع الأعمــال 
ســواءً كانــت إيجابيــة أو ســلبية)1)، ومــن الأعمــال الإيجابيــة التــي يجــب علــى البائــع الالتــزام بهــا، 
ــهادات  ــم الش ــد وتقدي ــن تســجيل العق ــتري م ــن المش ــى يتمك ــه حت ــى إمضائ ــق المطــور عل تصدي
اللازمــة للتســجيل كمســتندات ملكيــة المطــور وشــهادة الضريبــة العقاريــة وبيــاಔّ بجــدول العقــار. 
ومــن الأعمــال الســلبية التــي يجــب أಔّ يكــف عنهــا المطــور، الامتنــاع عــن التصــرف فــي العقــار 

بعــد البيــع بحيــث يتمكــن المشــتري الثانــي مــن التســجيل قبــل المشــتري الأول

وإذا كانــت الملكيــة لا تنتقــل إلــى المُشــتري إلا مــن خلال التســجيل طبقـًـا لنــص المــادة )901) 
مــن قانــوಔّ المُعــاملات المدنيــة العُمانــي، والمــادة )28( مــن قانــوಔّ الســجل العقــاري ســالفي الذكر، 

فهــل يثبــت للمشــتري تســجيل الوحــدة العقاريــة وهــي قيــد الإنشــاء؟،

الواقــع أಔّ قانــوಔّ المُعــاملات المدنيــة العُمانــي لــم يــرد بــه نــص يعالــج هــذا الحكــم، وينســحب 
ــى جــواز تســجيل  ــد ذهــب البعــض)2) إل ــاً فق ــا فقه ــاಔّ، أم ــوಔّ نظــام حســاب الضم ــى قان ــك عل ذل
ــار.  ــول والعق ــن المنق ــرق بي ــذي يفُ ــار ال ــد المعي ــى نق ــك إل ــار تحــت الإنشــاء، ويســتند فــي ذل العق
فالعقــار لــدى هــذا الــرأي ليــس هــو الشــيء ذاتــه، بــل هــو الحيــز الــذي يــملأهُ هــذا الشــيء، وهــذا 
الفــراغ يعتبــر فــي ذاتــه عقــار، ســواءً كاಔّ مشــغولاً بالبنــاء مــن عدمــه، ومعنــى ذلــك أಔّ المنشــآت 
المُقامــة علــى الفــراغ أو الحيــز ليســت فــي ذاتهــا العقــار، بــل مــا تشــغله مــن فــراغ أو حيــز. وتبعًــا 
لذلــك، فــإಔّ الحيــز أو الفــراغ يصلــح أಔّ يكــوಔّ مــحلاً لحــق المُشــتري قبــل الانتهــاء مــن أعمــال 

البنــاء، وبالتالــي ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن تســجيل عقــد بيــع العقــار وهــو قيــد الإنشــاء

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانوಔّ المدني الجزء الثاني، مرجع سابق، ص414.  (1(

محمد زهرة، بيع العقار تحت الإنشاء، مرجع سابق، ص 129.  (2(
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ــة مــن  ــد مــن عــدة وجــوه ؛ فلا يمكــن إعمــال هــذه النظري ــدّم للنق ــد تعــرض الاتجــاه المُتق وق
ــة القانونيــة؛ لأಔّ العقــار لايــزال فــي نظــر واضعــي القانــوಔّ كل شــي ثابــت ومســتقر، ولا  الناحي
يمكــن نقلــه دوಔّ تلـّـف، فالعقــار لا يأخــذ ذلــك الوصــف، إلا إذا كاಔّ اتصالــه بــالأرض اتصــال قرار، 
 ّಔيتصــل بــالأرض اتصــال قــرار، ثــم أنــه لا يمكــن التســليم بــأ ّಔوالفــراغ بحكــم طبيعتــه يســتحيل أ
 ّಔــو هــذا الفضــاء دو ــو الأرض هــو محــل الملكيــة، فكيــف يمكــن تقســيم مــا يعلّ الفــراغ الــذي يعلّ
ــك  ــي يعلوّهــا هــذا الفضــاء، وبذل وجــود قاعــدة يرتكــز عليهــا، وهــي بلا شــك ســطح الأرض الت
 ّಔالأرض ليســت هــي العقــار، وإنمــا الفضــاء الــذي يعلّــوه؟، وأخيــرًا، فــإ ّಔكيــف يســتقيم القــول أ
القــول بــأಔّ العقــار هــو حجــم الفــراغ، هــو قــول يســتعصي علــى التوفيــق والملاءمــة مــع العديــد 
مــن الأنظمــة القانونيــة، ومنهــا الحيــازة والتقــادم المكســب؛ إذ تفتــرض الحيــازة أಔّ يكــوಔّ هنــاك 
شــخص يســيطر ســيطرة فعليّــة علــى المــال الــذي يقــع فــي حيازتــه)1)، هــذه الســيطرة فــي الحيازة لا 
 ّಔإلّا علــى الأشــياء المادّيــة، ومــن ثــم لا يمكــن حيــازة هــذا الفــراغ مــدة زمنيــة يعُنيهــا القانــو ّಔتكــو

حتــى يكتســب ملكيــة العقــار بالتقــادّم

ــل  ــي الحــال، ب ــار ف ــة العق ــار ودوಔّ النظــر لحقيق ــب فقهــي لجــواز تســجيل العق ويذهــب جان
ــر  ــي المُســتقبل، وهــو المصي ــار ســيوجد ف ــى عق ــم عل ــد ت ــع والمُشــتري ق ــاق البائ ــه؛ لأಔّ اتف لمآل
ــار  ــآل العق ــا أಔّ م ــآل وطالم ــب الم ــول بحس ــرة المنق ــى فك ــا عل ــك قياسً ــب، وذل ــق والقري المحق
ــه موجــود  ــى أن ــد عل ــرام العق ــن لحظــة إب ــه م ــاذا لا نعامل ــو الوجــود، فلم ــره ه المســتقبل ومصي

بالفعــل؟)2).

وانتقــد هــذا الــرأي علــى أســاس أنــه يحــاول الالتفــاف علــى التقســيم القانونــي للأشــياء، فــإذا 
ــول بحســب  ــرة المنق ــى فك ــاس عل ــآل، بالقي ــارًا بحســب الم ــار تحــت الإنشــاء عق ــار العق ــم اعتب ت
المــآل، فهــذا القيــاس لا يصــح؛ لأಔّ المنقــول بالمــآل هــو عبــارة عــن عقــار بطبيعتــه روعيــت فيــه 
الحالــة التــي ســوف تــؤول إليــه، والقيــاس الصحيــح علــى ذلــك يفتــرض أಔّ العقــار تحــت الإنشــاء 
هــو منقــول بطبيعتــه، لكنــه ســيتحّول إلــى عقــار فــي المســتقبل، وهــو ليــس كذلــك، لأنــه مزيــج مــن 
عمــل، ومــواد بنــاء، وأرض، وإذا كاಔّ العمــل والمــواد عناصــر منقولــة فلا يمكــن إغفــال عنصــر 
الأرض كعقــار بطبيعتــه. وينتهــي هــذا الجانــب الــى أنــه، لا يجــوز تســجيل العقــار إلا بعــد تمــام 

البنــاء ووجــود المبنــى وجــودًا كاملاً)3).

حسن كيره: الحقوق العينية الأصلية، ط2، دار المعارف، الإسكندرية،1993، ص 343.  (1(

محمد زهرة، العقار بحسب المآل، مرجع سابق، ص )18  (2(

 ،2011،ّಔعلاء حســن علــي: عقــد بيــع المبانــي تحــت الإنشــاء، ط1، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بيــروت - لبنــا  (3(

ص 122،123.
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ومــع ذلــك فإننــا نعتقــد بالــرأي القائــل أಔّ الملكيــة طالمــا كانــت تشــمل مــا يعلوّهــا مــن فــراغ 
إلــى الحــد الــذي يمكــن الإفــادة منــه وهــو مــا تقــرره المــادة )799( مــن قانــوಔّ المُعــاملات المدنيــة 
العُمانــي وأಔّ الفــراغ يعــد عنصــرًا مــن عناصــر الملكيــة، يمكــن التصــرف فيــه أو فــي مســافة منــه 
اســتقلالاً عــن ســطح الأرض، فــإಔّ الفــراغ الــذي يعلــو أرضًــا مــا، يعــد عنصــرًا قائمًــا وموجــودًا 
بالفعــل، بــل أಔّ هــذا الفــراغ يعتبــر عنصــراً معينــاً تعيينًــا كافيًــا، ولمّــا كاಔّ ذلــك، فلا منــاص مــن 
الاعتــراف للمُشــتري بــأಔّ لــه حقـًـا عينيًــا علــى هــذه الأرض، ولا يحــول ذلــك نظريـًـا دوಔّ تســجيل 
عقــد تمليــك العقــار علــى الرســم الهندســي، اســتكمالاً لشــروط اكتســاب الحــق العينــي علــى هــذا 
الفــراغ باعتبــار أنــه أحــد عناصــر هــذا العقــد، ومــع ذلــك فــإಔّ التســجيل للمُشــتري لا ينصــرف إلّا 
إلــى الفــراغ وحــده، الــذي ســتقام عليــه الوحــدة العقاريــة فيمــا بعــد، وليــس الوحــدة المبيعــة ذاتهــا، 
علــى أســاس أಔّ ثبــوت الحــق العينــي علــى هــذه الوحــدة يفتــرض تمــام البنــاء، ثــم إعــادة تســجيل 
هــذه الوحــدة مــرة أخــرى بعــد تمــام البنــاء، وبهــذا التســجيل وحــدة يثبــت الحــق العينــي علــى الوحدة 

العقاريــة، وذلــك مــن حيــث الم202.وقــع والكيــاಔّ المــادي المحــدد)1).

 ولعــل المُشــرع المحلـّـي فــي إمــارة دبــي قــد عمــل علــى تكريــس الاتجــاه الأخيــر؛ إذ أوجــب 
تســجيل العقــد المُبــرم بيــن المطــور والمُشــتري، وذلــك بموجــب القانــوಔّ رقــم )13( لســنة 2008م، 
ــى  ــجيل إل ــذا التس ــم ه ــى أಔّ ينقس ــي، عل ــارة دب ــي إم ــي ف ــاري المبدئ ــجل العق ــم الس ــأಔّ تنظي بش
مرحلتيــن، المرحلــة الأولــى وتبــدأ قبــل اكتمــال الوحــدة العقاريــة، والثانــي يكــوಔّ بعــد تمــام بنائهــا، 

وبيــاಔّ ذلــك، يتضــح مــن خلال مــا يلــي:

المرحلة الأولى: مرحلة التسجيل المبدئي:

يلتــزم المطــور بتســجيل كافــة التصرفــات الــواردة علــى الوحــدات المبيعــة علــى الخارطــة، 
ويكــوಔّ ذلــك مــن خلال التقــدم بطلــب تســجيل الوحــدة العقاريــة علــى النمــوذج المعــدّ لهــذا 
الغــرض، علــى أಔّ تســتوفي المســتندات اللازمــة والإجــراءات المتبعــة لــدى الدائــرة، وهنــا يتجلــى 
ــم  ــة التســجيل. ويت ــة لإتمــام عملي ــة المســتندات المطلوب ــر كاف ــي للمطــور فــي توفي ــدور الإيجاب ال
ــي، أو كمــا يطلــق التنظيــم القانونــي لهــذا الشــأಔّ )الســجل العقــاري  هــذا التســجيل فــي ســجل أولّ
المبدئــي(، وقــد عرّفــه القانــوಔّ رقــم )13( لســنة 2008م، بموجــب المــادة )2 / بنــد4( منــه 
ــدى  ــي ل ــاً بالســجل الإلكترون ــاً أو إلكتروني ــق المحــررة أو المحفوظــة خطي بأنه:"مجموعــة الوثائ
الدائــرة التــي تثبــت فيهــا عقــود بيــع العقــارات وغيرهــا مــن التصرفــات القانونيــة علــى الخارطــة 

ــاري". ــى الســجل العق ــل نقلهــا إل قب

ــادة  ــص الم ــدّم، إذ تن ــو المُتق ــى النح ــذا التســجيل عل ــراء ه ــف إج ــزاء تخلّ ــو ج ــطلاಔّ ه والب
ــي  ــارة دب ــي إم ــي ف ــاري المبدئ ــجل العق ــم الس ــأಔّ تنظي ــنة 2008 بش ــم )13( لس ــوಔّ رق )3( قان

إبراهيم بلال، مرجع سابق، ص 202.  (1(
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ــدات  ــى الوح ــرد عل ــي ت ــات الت ــع التصرف ــي جمي ــاري المبدئ ــجل العق ــي الس ــجل ف على:1."تس
العقاريــة المباعــة علــى الخارطــة، ويقــع بــاطلاً البيــع وغيــره مــن التصرفــات القانونيــة الناقلــة أو 
المقيــدة للملكيــة أو أي مــن الحقــوق المتفرعــة عنهــا إذا لــم يتــم تســجيل هــذه التصرفــات فــي ذلــك 

الســجل

ــذي  ــس التنفي ــرار المجل ــد نصــت المــادة )3( مــن ق ــاع المطــور للإجــراءات فق ولضمــاಔّ اتب
رقــم )6( لســنة 2010م، باعتمــاد اللائحــة التنفيذيــة للقانــوಔّ رقــم )13( لســنة 2008م، علــى أنــه:" 
ــوارد  ــي ال ــب تســجيل التصــرف القانون ــم طل ــام المطــور الرئيســي أو الفرعــي بتقدي ــي حــال قي ف
علــى الوحــدة العقاريــة بعــد فــوات المــدة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )3( مــن 

القانــوಔّ، فإنــه يجــب علــى الدائــرة فــي هــذه الحالــة اتبــاع مــا يلــي:

تسجيل التصرف القانوني في السجل العقاري المبدئي.. 1

فرض غرامة مالية على المطور مقدارها )10,000 درهم( عشرة آلاف درهم".. 2

ولا تخفــى الضمانــة الممنوحــة لمشــتري الوحــدات العقاريــة مــن ضــرورة تســجيل الوحــدات 
ــع الوحــدة  ــن ببي ــام بعــض المطوري ــم خطــر قي ــا، إذ يقيه ــى الخارطــة تســجيلاً مبدئيً المُباعــة عل
ــه  ــت ل ــتري الأول، لكان ــل المُش ــده قب ــجيل عق ــر بتس ــادّر الأخي ــو ب ــر، فل ــتري آخ ــة لمش العقاري
ــي  ــا ف ــة العليّ ــه المحكم ــا قررت ــك م ــى ذل ــي تبُرهــن عل ــن الأحــكام الت ــة، وم ــي الملكي ــة ف الأولوي
ســلطّنة عُمــاಔّ مــن أಔّ:" البيــع الأول تــم تســجيله أمــام الســجل العقــاري وهــو بالتالــي أصبــح بيعًــا 
ــا يكتســب أهميــة قصــوى والبيــع الثانــي بيــع عرفــي لــم يســجل أمــام الســجل العقــاري ولا  قانونيً
يكتســب أهميــة البيــع الأول ولا يعتــد بالبيــع الثانــي لأنــه وقــع علــى أرض مبيعــة ســلفاً وســجلت 

ــع الأول")1). ــت للمشــتري بموجــب البي ــع وانتقل ــك البائ ســلفاً وخرجــت مــن مل

والجلّــي مــن الحكــم المُتقــدّم أಔّ القضــاء لــم يرُجــح البيــع المُســجل لأســبقيته فــي الإبــرام، بــل 
لأســبقيته فــي التســجيل، ومــن ثــم تتجلــى أهميــة التســجيل المبدئــي للعقــارات تحــت الإنشــاء علــى 

الأقــل مــن تلــك الزاويــة والتــي تمثــل ضمانــة مهمــة لحمايــة مشــتريها

ولئــن كاಔّ الأصــل هــو بــطلاಔّ رهــن الأمــوال المُســتقبلية أو هبتهــا، إلا أಔّ المُشــرع فــي إمــارة 
ــة  ــن ســجلوّا وحداتهــم العقاري ــى الخارطــة الذي ــة عل ــك لمشــتري الوحــدات العقاري ــي أجــاز ذل دب
تســجيلاً مبدئيـًـا، خلافـًـا للأصــل العــام، إذ تنــص المــادة )6( مــن القانــوಔّ رقــم )13( لســنة 2008م، 
ــي  ــجلة ف ــة والمس ــى الخارط ــة عل ــة المباع ــدات العقاري ــي الوح ــوز التصــرف ف ــه: "يج ــى أن عل
الســجل العقــاري المبدئــي لــدى الدائــرة بالبيــع أو الرهــن وغيــر ذلــك مــن التصرفــات القانونيــة"

الطعنــاಔّ رقمــا 32 و72 / 2009م مدنيــة عليــا – جلســة 18 / 10 / 2009م، المبــدأ: رقــم 10، المحكمــة العليـّـا،   (1(

مجموعــة المبــادئ والقواعــد القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة العليــا فــي الفتــرة مــن 2001 الــى 2010، المكتــب 
الفنــي، الدوائــر المدنيــة، ص:142.
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وتفصــيلاً لهــذه المقارنــة نجــد اಔّ المــادة )1065 / 2( مــن قانــوಔّ المُعــاملات المدنيــة العُمانــي 
تنــص علــى: "يقــع بــاطلا رهــن المــال المســتقبل". فــي حيــن ســكت المُشــرّع الإماراتــي عــن حكــم 
رهــن الأمــوال المُســتقبلية، كذلــك تنــص المــادة )1405( مــن قانــوಔّ المُعــاملات الإماراتــي بأنــه: 
"يجــب أಔّ يكــوಔّ العقــار المرهــوಔّ رهنــاً تأمينيــاً قائمــاً وموجــوداً عنــد إجــراء الرهــن". وبالرغــم 
مــن النــص ســالف الذكــر، نجــد أಔّ المــادة )24( القانــوಔّ رقــم )14( لســنة 2008 بشــأಔّ الرهــن 
 ّಔتكــو ّಔــارات تحــت الإنشــاء بشــرط أ ــى جــواز رهــن العق ــي، تؤكــد عل ــي إمــارة دب ــي ف التأمين

مســجلة فــي الســجل المبدئــي

ــد  ــو قي ــار وه ــتعماله واســتغلاله للعق ــدم اس ــة المُشــتري منقوصــة، بع ــى ملكي ــك تبق ــع ذل وم
الإنشــاء)لعيدي،2016(، إلــى حيــن تمــام بنائــه، واســتلامه بشــكل نهائــي، وهــو مــا لا يتحقــق إلا 

ــى الخريطــة ــع عل ــد البي ــي لعق مــن خلال التســجيل النهائ

المرحلة الثانية: مرحلة التسجيل النهائي:

وترتبــط هــذه المرحلــة بإنجــاز المطــور للمشــروع محــل التطويــر، وبــأداء المُشــتري كامــل 
الثمــن، وحينئــذٍ يثبــت لــه الحــق فــي الانتفــاع بالوحــدة العقاريــة، وهــذا مــا تقــرره المــادة )8( مــن 
القانــوಔّ رقــم )13( لســنة 2008 - ســالف الذكــر - : "يجــب علــى المطوريــن تســجيل المشــروعات 
ــى شــهادة الإنجــاز  ــرة فــور حصولهــم عل ــدى الدائ ــاري ل ــي يكتمــل إنشــاؤها فــي الســجل العق الت
مــن الجهــة المختصــة، ويشــمل ذلــك تســجيل الوحــدات المباعــة بأســماء المشــترين الذيــن أوفــوا 
بالتزاماتهــم التعاقديــة وفقــاً للإجــراءات المتبعــة أمــام الدائــرة، ولغايــات هــذه المــادة يجــوز للدائــرة 
بنــاء علــى طلــب المشــتري أو مــن تلقــاء نفســها أಔّ تســجل فــي الســجل العقــاري الوحــدات العقاريــة 
المســجلة فــي الســجل المبدئــي المباعــة علــى الخارطــة باســم المشــتري شــريطة أಔّ يكــوಔّ قــد أوفــى 

بالتزاماتــه التعاقديــة"

ــى الخارطــة لا يمكــن إلا مــن لحظــة اكتمــال إنشــاء  ــإಔّ التســجيل النهائــي للبيــع عل ــه ف وعلي
المشــروع، ويكــوಔّ ذلــك مــن خلال شــهادة الإنجــاز التــي يحصــل عليهــا المطــور العقــاري مــن 
قبــل الجهــات المختصــة بترخيــص أو تســجيل المشــروعات العقاريــة فــي إمــارة دبــي. فــضلاً عــن 
أಔّ تســجيل العقــار باســم المشــتري وانتقــال الملكيــة إليــه مشــروط بــأಔّ يكــوಔّ هــذا الأخيــر قــد أوفــى 

بكافــة التزاماتــه التعاقديــة

الخاتمة

لا تــزال الحمايــة القانونيــة لمشــتري الوحــدة العقاريــة تحــت الانشــاء مــن أكثــر الموضوعــات 
ــوع،  ــذه البي ــل ه ــي مث ــاً ف ــاً ملح ــا مطلب ــة باعتباره ــة والمشــكلات العملي ــارة للتســاؤلات البحثي إث
بالنظــر الــى الطبيعــة الخاصــة التــي تتســم بهــا والتــي تفرضهــا صفــة المحــل فيهــا وانعــدام وجــوده 
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ــوع ومســاهمتها  ــذه البي ــل ه ــرة لمث ــة الكبي ــة الاقتصادي ــضلا عــن القيم ــذا ف ــد، ه ــرام العق ــد اب عن
ــاري  ــر العق ــا كاಔّ التطوي ــة، ولم ــاء الاقتصــادي لأي دول ــة والبن ــة العمراني ــي التنمي الملحوظــة ف
ــى نحــو وجــب  ــة المتحــدة وســلطنة عمــاಔّ عل ــه فــي دولتــي الإمــارات العربي يشــهد أميــز مراحل
انعكاســه علــى التشــريعات الناظمــة لهــذه الصــورة مــن المعــاملات المدنيــة، فقــد جــاء هــذا البحــث 
ليســلط الضــوء علــى التنظيــم القانونــي لالتزامــات المطــور العقــاري تجــاه مشــتري الوحــدة 
العقاريــة تحــت الانشــاء أو علــى المخطــط الهندســي، ليبــرز مــدى كفايــة هــذا التنظيــم ومواكبتــه 
لأهميــة هــذا النــوع مــن البيــوع وتقديــره لوجــوب وجــود حمايــة خاصــة تحيــط المركــز القانونيــة 
لمشــتري هــذه الوحــدة العقاريــة، وقــد خلــص بحثنــا هــذا الــى عــدد مــن النتائــج نعرضهــا تواليــا 

متبوعــة بالتوصيــات المبنيــة عليهــا:

النتائج:

لــم يفــرد المشــرع العمانــي حكمــاً خاصــاً بانتقــال الوحــدة العقاريــة تحــت الانشــاء، وهــو 	 
ــج  ــى خــلاف منه ــال، عل ــذا الانتق ــد وســيلة ه ــة لتحدي ــم الرجــوع للقواعــد العام ــا يحت م
ــم  ــاً باس ــة مبدئي ــدة العقاري ــجيل الوح ــب تس ــذي أوج ــي ال ــارة دب ــي لإم ــرع المحل المش

ــا. ــا أو رهنه ــك إعــادة بيعه ــه بموجــب ذل ــل أجــاز ل المشــتري، ب

أಔّ التــزام المطــور بإقامــة البنــاء طبقـًـا للموعــد المُحــدد، هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة وليــس 	 
ببــذل عنايــة، لا يعفيــه مــن المســؤولية عــن الإخــلال بــه إلا الســبب الأجنبــي.

نظــم المُشــرع المحلـّـي بإمــارة دبــي، مســألة نقــص مســاحة الوحــدة المُباعة علــى المخطط 	 
الهندســي، ورّتــب علــى ذلــك أحقيــة المُشــتري فــي طلــب التعويــض والــذي يقــدر علــى 
أســاس ثمــن الوحــدة العقاريــة المتفــق عليــه، أمــا المُشــرع العُمانــي فلــم ينظــم هذه المســألة 

تــاركًا إياهــا لحكــم القواعــد العامــة.

قــرر المُشــرّع المحلــي فــي إمــارة دبــي إلــزام المطــور بتســليّم الوحــدة المبيعــة للمُشــتري 	 
بمجــرد الانتهــاء مــن المشــروع والحصــول علــى شــهادة الانجــاز، طالمــا أಔّ المُشــتري 
قــد أوفــى بكافــة التزاماتــه التعاقديــة، أمــا المُشــرع العُمانــي فقــد تــرك تنظيــم هــذه المســألة 

لحكــم القواعــد العامــة.

التوصيات:

أಔّ يفــرد المشــرع العمانــي حكمــاً خاصــاً بانتقــال ملكيــة الوحــدة العقاريــة تحــت الانشــاء، 	 
بحيــث يضمــن للمشــتري حــق ملكيــة هــذه الوحــدة بمجــرد ابــرام العقــد التمهيــدي بشــأنها. 

 	 ّಔــا ــوಔّ نظــام حســاب الضم ــة لقان ــن اللائحــة التنفيذي ــادة )16 / ح( م ــرة الم ــل الفق تعدي
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العُمانــي، باســتبدال عبــارة )دوಔّ أي عــذر مقبــول( بعبــارة )لأســباب خارجــة عــن 
إرادتــه( أي أಔّ الــذي يمكــن أಔّ يشــفع للمطــور فــي إثــارة مســؤوليته هــو الســبب الأجنبــي؛ 
لأಔّ إعمــال حكــم المــادة المُتقدّمــة علــى نحــو مــا ذُكــر، ســيكوಔّ أقــل ضمانــة للمشــتري لــو 

أنــه فضــل الاحتــكام لحكــم القواعــد العامــة.

ــى غــرار التشــريع 	  ــك عل ــاಔّ وذل ــاب الضم ــوಔّ نظــام حس ــي قان ــدة ف ــادة جدي ــة م إضاف
المحلـّـي لإمــارة دبــي؛ للنــص علــى ضــرورة تعويــض المُشــتري حــال وجــود عجــز فــي 
مســاحة الوحــدة المُباعــة، مــع تقريــر حــق اللجــوء القضائــي إذا كاಔّ الضــرر الناجــم عــن 
العجــز فــي المســاحة يفــوق مقــدار التعويــض الممنــوح لــه علــى أســاس الثمــن الإجمالــي 

للوحــدة المبيعــة.

النــص صراحــة علــى منــح شــهادة الإنجــاز، ليــس بحجــم الأعمــال التــي نفذهــا المطــور، 	 
بــل علــى أســاس مــدى مُطابقــة الأعمــال التــي تــم إنجازهــا للمواصفــات التــي تــم الاتفــاق 
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The Real Estate Developer's Commitment to Complete 

the Construction and Transfer the Ownership of the 

Real Estate Unit Sold Off-Plan

"A Comparative Study"
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Abstract:

The legal system for real estate development raises many legal problems, 
perhaps the most prominent of which are those related to the obligations 
of the seller of the real estate unit towards its buyers. Since off-plan sale 
goes through two phases, before and after the delivery, the problem arises 
specifically in the first phase as the subject of the contract has not yet existed. 
This requires regulating the seller’s obligations at this stage and ensuring 
the buyer’s right to take possession of a property according to the agreed 
descriptions and within the period specified for this delivery. Added to this is 
the seller’s obligation to transfer the ownership of this property to its buyer. 
Although they shared many common provisions, the Omani and Emirati 
legislators have taken different routes, particularly the local legislator of 
Dubai, regarding several provisions for the responsibility of the real estate 
developer towards the buyer. This difference is sometimes reflected in the 
neglect of the ruling on the issue, and at other times in the discord resulting 
from adopting a different legislative approach.

Keywords: Off-plan Sale, Real Estate Developer, Commitment to 
Delivery, Buyer guarantees, Future Sale.
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